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This study aims to analyze the effectiveness of the retrial (petition for reconsideration / re-

examination of judgment) in achieving administrative justice, rectifying judicial errors, 
protecting individual rights, and proposing recommendations to develop the legal 

framework, particularly within Iraqi legislation. The research problem revolves around the 

core question of whether the legal framework governing retrial in administrative judicial 

proceedings across Iraq, Egypt, and Iran is adequate to achieve administrative justice and 
safeguard litigants’ rights. It further examines the extent to which this exceptional legal 

remedy can strike a balance between the necessity of rectifying erroneous judicial rulings 

and preserving the stability and legal authority (res judicata) of final judgments. Moreover, 
the research problem raises subsidiary questions regarding the degree of legislative 

autonomy governing retrial in each jurisdiction, the suitability of general civil procedure 

rules to the distinct nature of administrative disputes, and the disparity among the three legal 

systems regarding the impact of retrial on protecting administrative legality. The 
significance of this study lies in the role of retrial as a vital procedural safeguard for 

achieving justice; it constitutes a legal mechanism to redress judicial errors that may impair 

individual rights or perpetuate the effects of unlawful administrative decisions. 
Methodologically, the study adopts the comparative method as its primary approach by 

juxtaposing the statutory provisions regulating retrial under Iraqi, Egyptian, and Iranian 

laws, analyzing their similarities and differences. This is complemented by the descriptive-
analytical method to scrutinize relevant statutory texts, legal jurisprudence, and judicial 

precedents. The study yields several key findings, most notably that retrial represents a 

fundamental guarantee for achieving administrative justice across all three legal systems, 

despite variations in their legislative approaches. Specifically, Iraqi legislation lacks an 
independent framework for administrative retrial due to its reliance on the Civil Procedure 

Code, which undermines the suitability of applicable rules to administrative disputes. In 

contrast, Egyptian legislation demonstrates greater clarity in regulating the grounds and 
procedures for petitions for reconsideration (Iltimas I’adat al-Nazar), supported by an active 

role of the administrative judiciary in governing its application. 
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 المخلص
 مقترحات لتطویر یهدف البحث إلى تحلیل مدى فاعلیة إعادة المحاكمة في تحقیق العدالة الإداریة، وتصحیح الأخطاء القضائیة، وحمایة حقوق الأفراد، وتقديم

التساؤل الرئیس حول مدى كفایة التنظیم القانوني لإعادة المحاكمة في الإجراءات وتتمثل مشكلة البحث في  .التنظیم القانوني، ولا سیما في التشریع العراقي
على تحقیق التوازن بين  القضائیة الإداریة في العراق ومصر وإیران لتحقیق العدالة الإداریة وضمان حمایة حقوق المتقاضين، ومدى قدرة هذه الوسیلة الاستثنائیة

السلیمة وبين المحافظة على استقرار الأحكام النهائیة وحجیتها. كما تثير المشكلة البحثیة تساؤلات فرعیة تتعلق بمدى ضرورة تصحیح الأحكام القضائیة غير 
 ومدى اختلاف أثر إعادةاستقلال التنظیم القانوني لإعادة المحاكمة في كل دولة، ومدى ملاءمة القواعد العامة للمرافعات المدنیة لطبیعة المنازعات الإداریة، 

وتكمن أهمیة البحث في أهمیة إعادة المحاكمة باعتبارها إحدى الضمانات الإجرائیة لتحقیق العدالة،  .المحاكمة في حمایة المشروعیة الإداریة بين الأنظمة الثلاثة
واعتمد البحث على  رات إداریة غير مشروعة.فهي تمثل وسیلة قانونیة لمعالجة الأخطاء القضائیة التي قد تؤثر في حقوق الأفراد أو تؤدي إلى استمرار آثار قرا

لیل أوجه التشابه المنهج المقارن بوصفه المنهج الأساسي، من خلال مقارنة النصوص القانونیة المنظمة لإعادة المحاكمة في قوانين العراق ومصر وإیران، وتح
وتوصل البحث إلى ة والأحكام القضائیة ذات الصلة، التشریعیة والفقهی التحلیلي لتحلیل النصوصالوصفي والاختلاف بینها، إلى جانب الاستعانة بالمنهج 

لاف أسالیب تنظیمها مجموعة من النتائج، من أهمها أن إعادة المحاكمة تمثل ضمانة أساسیة لتحقیق العدالة الإداریة في الأنظمة القانونیة الثلاثة، رغم اخت
عدم وجود تنظیم مستقل لإعادة المحاكمة الإداریة لاعتماده على قانون المرافعات المدنیة، مما یقلل من ملاءمة التشریعي. فقد تبين أن التشریع العراقي یعاني من 

مع وجود دور فعال  القواعد المطبقة لطبیعة المنازعات الإداریة، في حين یتمیز التشریع المصري بوضوح أكبر في تنظیم حالات وإجراءات التماس إعادة النظر،
 داري في ضبط تطبیقه.للقضاء الإ

 .اعادة المحاکمة، الإجراءات القضائیة، الاداریة، قوانين العراق، قوانين مصر :الكلمات المفتاحیة



 353 / التشريع القانوني لإعادة المحاكمة في العراق ومصر

 

 المقدمه
ی عد التنظیم التشریعي لإعادة المحاكمة في كل من العراق ومصر من الموضوعات التي تكتسب أهمیة بالغة في نطاق القضاء 

ضمانة قانونیة تهدف إلى تصحیح الأحكام النهائیة التي قد یشوبها خطأ جسیم أو عیب استثنائي یؤثر الإداري، لما يمثله من 
في سلامتها. وقد حرص المشرع في كلا البلدین على وضع قواعد قانونیة تنظم هذا الطریق غير العادي للطعن، بما يحقق التوازن 

القانونیة، وبين ضرورة تمكين الخصوم من مراجعة الأحكام في الحالات بين احترام حجیة الأحكام القضائیة واستقرار المراكز 
 .التي تستوجبها العدالة

وتقوم فلسفة التنظیم التشریعي في العراق ومصر على اعتبار إعادة المحاكمة وسیلة استثنائیة لا يجوز اللجوء إلیها إلا في الحدود 
وشروطها وإجراءاتها على سبیل الحصر، منع ا لتحولها إلى طریق عادي  التي رسمها القانون، ولذلك فقد حدد المشرع أسبابها

لإعادة طرح النزاع أمام القضاء. ویعكس هذا الاتجاه حرص المشرعين على حمایة استقرار المعاملات القانونیة، مع الإبقاء على 
 .ضمانة فعالة لمعالجة الأخطاء القضائیة التي لا يمكن تداركها بطرق الطعن العادیة

ورغم اتفاق التشریعين العراقي والمصري في الغایة التي یستهدفها نظام إعادة المحاكمة، فإنهما يختلفان في بعض جوانب التنظیم 
القانوني، سواء من حیث نطاق تطبیقه، أو الأحكام الإجرائیة المنظمة له، أو مدى خضوع القضاء الإداري للقواعد العامة 

ت، وهو ما یعكس خصوصیة كل نظام قانوني وطبیعة تطور القضاء الإداري فیه. وتبرز هذه الفروق الواردة في قوانين المرافعا
بصورة واضحة عند تحلیل النصوص القانونیة المنظمة لإعادة المحاكمة، والوقوف على التطبیقات القضائیة التي أسهمت في 

 .تفسيرها وتحدید نطاقها

ادة المحاكمة في العراق ومصر تمثل خطوة أساسیة لفهم الكیفیة التي نظم بها كل مشرع ومن ثم، فإن دراسة التشریع القانوني لإع
هذا الطریق الاستثنائي للطعن، وبیان مدى كفایة النصوص القانونیة في تحقیق العدالة الإداریة، وصولا  إلى إجراء مقارنة علمیة 

ص أفضل الحلول التشریعیة التي يمكن الإفادة منها في تكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين، وتمهد لاستخلا
 .تطویر التنظیم القانوني لإعادة المحاكمة في مجال القضاء الإداري

 :ولذلك تم تقسیم هذ المبحث إلى مطلبين هما
 المطلب الأول: التنظیم القانوني لإعادة المحاكمة في العراق

 المحاكمة في مصرالمطلب الثاني: التنظیم القانوني لإعادة 

 التنظیم القانوني لإعادة المحاكمة في العراق :المطلب الأول

ی عد التنظیم القانوني لإعادة المحاكمة في العراق أحد الضمانات الإجرائیة المهمة التي أقرها المشرع بهدف تحقیق العدالة وتصحیح 
في سلامتها. وانطلاق ا من مبدأ حجیة الأحكام القضائیة،  ما قد یشوب الأحكام القضائیة النهائیة من أخطاء استثنائیة تؤثر
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فقد حرص المشرع العراقي على قصر اللجوء إلى إعادة المحاكمة على حالات محددة نص علیها القانون، بما یضمن المحافظة 
 .تثنائي من جهة أخرىعلى استقرار المراكز القانونیة من جهة، وتمكين الخصوم من معالجة الأحكام المعیبة في نطاق ضیق واس

ویستند هذا التنظیم إلى مجموعة من القواعد القانونیة التي تحدد أسباب إعادة المحاكمة، وشروط قبولها، والجهة القضائیة المختصة 
بنظرها، والإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم الطلب والفصل فیه، فضلا  عن الآثار القانونیة المترتبة على الحكم الصادر 
بشأنها. كما یرتبط تنظیمها بطبیعة القضاء الإداري العراقي، وما يمیزه من خصوصیة في نظر المنازعات التي تكون الإدارة طرف ا 

 .فیها، الأمر الذي یفرض مراعاة التوازن بين مقتضیات المشروعیة وحمایة الحقوق الفردیة وتحقیق المصلحة العامة

 حاكمةحالات وشروط إعادة الم :الفرع الأول

إذا وقع من الخصم  -1نص المشرع العراقي على أنه يجوز الطعن بطریق إعادة المحاكمة إذا وجد سبب من الأسباب الآتیة ... 
، ولم ینص قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي على الغش، بوصفه 1الآخر غش في الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم

عند إمعان النظر في النص أعلاه نجد إن المشرع العراقي اشترط عدة شروط لكي  ادة المحاكمة،سببا  مبیحا  لتقديم طلب إع
الخصم الخاسر في الدعوى لهذا الشرط لكي یطعن بطریق إعادة المحاكمة لذلك الشروط الواجب توفرها في الغش، حتى  یستند

 یصلح سببا  لإعادة المحاكمة في القضاء الإداري وكالاتي:

یشترط لقبول الطعن بطریق إعادة المحاكمة أن یكون صادرة من الخصم  أن یكون الغش صادرا  من الخصم المحكوم له: -أولا  
بنفسه، أي أن یكون الغش شخصیا  صادرا  من ذات الخصم الذي حكم له، ویستوي أن یكون الغش صادرا  من الخصم أو 

. والغش الصادر بهذه الكیفیة یتوجه إلى أحد مصادر معلومات القاضي أو 2من ممثله، سواء كان هذا التمثیل قانونیا  أم اتفاقیا  
یؤدي إلى منع الخصم من حریة الدفاع، وإذا صدر حكم لمصلحة محكوم لهم متعددین، وكان قد صدر غش من أحدهم دون 

ان في صالح من صدر منه للغش اشتراك الآخرین فیه، فإن الطعن في الحكم بطریق إعادة المحاكمة لا یتناول من الحكم إلا ما ك
، ویشترط في هذه الحالة ألا یوجد رباط غير قابل 3دون الآخرین من المحكوم لهم الذین قضى لهم دون أن یصدر غش منهم

للتجزئة بين القضاء الصادر بناء على الغش، والقضاء الصادر بناء على غير الغش، أما إذا وجد رباط لا ینفصم بين هذا 
 .4بأكمله یطرحأمام محكمة إعادة المحاكمة القضاء فالحكم

هذا  أن یظهر الغش بعد صدور الحكم المراد الطعن فیه بإعادة المحاكمة وأن یكون هذا الغش خافیا  على المحكوم علیه: :ثانیا  

                                                             
 المعدل. 1969( لسنة 83المدنیة رقم )( من قانون المرافعات 196. المادة ) 1
، طرق الطعن في الإحكام المدنیة في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الأول، دار الكتب والدراسات العربیة، القاهرة، ص 2020. الدناصوري، عز الدین؛ الشواربي، عبد الحمید،  2

314 
 .226ارنة، المركز العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، ص ، القضاء الإداري المستعجل دراسة مق2017. هادي، نسرین جابر،  3
 607ص ، الإجراءات المدنیة والإداریة في ضوء أراء الفقهاء وإحكام القضاء، الطبعة الثانیة، الجزائر،2015. زودة، عمر،  4
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إمكانه  الشرط من الخصائص التي تستلزم في الغش ذاته وهو إن یكون مجهولا  على الخصم طیلة نظر الدعوى، ولا یكون في
اكتشافه قبل صدور الحكم حتى یتمكن من تفنیده، اذ أن الغش الواقع أثناء سير الدعوى والذي خضع للمناقشة بين الخصوم 
أمام المحكمة یعتبر ظاهرا ، وبالتالي لا یكون هناك محل للطعن بطریق إعادة المحاكمة، وعلى ذلك فالفقه یذهب إلى اشتراط أن 

، اما اذا ظهر الغش قبل صدور الحكم ولم یثره الخصم الخاسر 1م المراد الطعن فیه بإعادة المحاكمةیظهر الغش بعد صدور الحك
 .2في الدعوى فانه لا یقبل منه التمسك بالطعن بطریق اعادة المحاكمة

الغش لتغير حكم المحكمة وذلك بمعنى أنه لولا  أن یكون من شأن الغش التأثير في الحكم المراد الطعن فیه بإعادة المحاكمة: :ثالثا  
وهذا ما حرص المشرع على توضیحه بقوله من شأنه التأثير في الحكم، ولذا فإن الغش لا یصلح سببا لإعادة المحاكمة في حال 

إصدار الحكم، بحیث أنه  في أثر، بمعنى أخر يجب إن یكون الغش قد 3عدم اعتماد المحكمة على الوقائع المكونة له في حكمها
 4.به الغش ما صدر الحكم بالمضمون الذي صدربغير هذا 

والطاعن یقع علیه عبء إثبات وقوع وقیام الغش، وإثبات تأثير الغش على الحكم الصادر، وقد ذهب القضاء الإداري العراقي 
بذات الاتجاه في احد إحكامه حیث جاء فیه "وحیث ان طالب اعادة المحاكمة ادعى بحصول الغش وعدم صحة المعلومات 
المقدمة امام محكمة القضاء الاداري، وحیث ان طالب إعادة المحاكمة لم یثبت واقعة الغش أو الحصول على أوراق منتجة في 

، كذلك حكمه الذي قرر فیه 5الدعوى التي ذكرها في طلبه كان المطلوب اعادة المحاكمة ضده قد اخفاءها وحال دون تقديمها
عى بحصول الغش وعدم صحة المعلومات المقدمة أمام محكمة القضاء الاداري، وحیث .... وحیث ان طالب اعادة المحاكمة اد

ان طالب إعادة المحاكمة لم یثبت واقعة الغش أو الحصول على اوراق منتجة الدعوى التي ذكرها في طلبه كان المطلوب اعادة 
 .6المحاكمة ضده قد اخفاءها وحال دون تقديمها

 قانون المرافعات المدنیة على أنه يجوز الطعن بطریق إعادة إذا وجد سبب من الأسباب الآتیة المحاكمة نص المشرع العراقي في
. أما في قانون 7... إذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

المحاكمة في الدعاوى التي صدر فیها حكم بات بعقوبة أصول المحاكمات الجزائیة العراقي فقد نص على أنه يجوز طلب إعادة 

                                                             
  150، الإسكندریة، ص ، طرق الطعن في الإحكام الإداریة، دار الجامعة الجدیدة2019. حمام، احمد إبراهیم محمد عطیة،  1
 485، تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانیة، مكتبة وهبة، القاهرة، ص1978. عبد العزیز، محمد كمال،  2
 262كتب الجامعي الحدیث، ص ، ضوابط إصدار الإحكام الإداریة والطعن علیها دراسة تحلیلیة مقارنة( الطبعة الأولى، الم2013. خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم،  3
، طرق الطعن في إحكام مجلس الدولة )دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا(، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، 1956. فهمي، مصطفى أبو زید،  4

 24ص 4جامعة الإسكندریة، كلیة الحقوق، العدد، 
 )غير منشور(. 20/12/2021( في 2021/7540المرقم ). قرار محكمة القضاء الإداري  5
 2/2021!/20( في 2021/7578غير منشور. بذات المعنى قرار محكمة القضاء الإداري المرقم )20/12/2021( في 2021/7596. قرار محكمة القضاء الإداري المرقم ) 6

 )غير منشور(.
 المعدل. 1969( لسنة 83دنیة رقم )( من قانون المرافعات الم196( من المادة )4. الفقرة ) 7
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أو تدبير في جنایة أو جنحة في الأحوال الآتیة ... إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت مستندات كانت مجهولة وقت 
لیل كتابي، وبالتالي ووفقا  لقانون المرافعات المدنیة يجب إن یتعلق الأمر بد، 1المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم علیه

فلا یكفي إي مستند إذا لم یكن ورقة مكتوبة، إلا إن هذا المبدأ بالإمكان عدم الأخذ به من القضاء الإداري العراقي استنادا  
تطبیق نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائیة بما یتفق مع طبیعة الدعوى  بشأنإلى نص الإحالة الواردة في قانون مجلس الدولة 

الجزائیة لم یشترط أوراق مكتوبة وإنما جاء النص عام من خلال بیانه إي مستند أو  اریة، حیث إن قانون أصول المحاكماتالإد
وقائع جدیدة وبالتالي لا یتقید بالنص الوارد في قانون المرافعات المدنیة، وبناء على ذلك، یكفي أن يحصل الطاعن بعد صدور 

 في الدعوى، كما یكفي الحصول على شریط مصور یعتبر منتجا  في الدعوى، وأیضا  الحكم على شریط مسجل یعتبر منتجا  
یكفي الحصول على إقرار غير قضائي، فكل هذه الصور من الأدلة تعتبر دلیلا  منتجا  في الدعوى، شریطة أن یتم الحصول على 

ها القانون، ویلحظ أن الاتجاه الثاني هو الأقرب هذا الدلیل أو ذاك بصورة مشروعة، وبعد إتباع كافة الإجراءات التي ینص علی
إلى الواقع ومن ثم الأولى بالإتباع، وذلك لكفالة حقوق طالب الإعادة وحمایتها في ظل التقنیات الحدیثة المتطورة، إذ إن التطور 

نیة، فإذا لم یتدخل المشرع المتلاحق في جمیع مجالات الحیاة، يجب أن یقابل من المشرع بتطور مماثل في وسائل الحمایة القانو 
لإجراء تغیير أو تعدیل في القوانين القائمة على نحو يجعلها تتجاوب مع متطلبات العصر الحاضر، لحدث انفصال بين هذه 

 وهذا ما ،2القانون هیبته واحترامه من أفراد المجتمع القوانين وتلك المتطلبات، فتصبح الأولى غير معبرة عن الثانیة، ومن ثم یفقد
ذهب إلیه القضاء الإداري العراقي في احد إحكامه الذي جاء فیه .... قدم طلب اعادة المحاكمة وقد ردت محكمة قضاء 
الموظفين طلبه لكون قرار فرض عقوبة العزل صادر من الجهة المختصة دون ان تلاحظ ان اعادة المحاكمة تقتضي تحقق احدى 

وحیث انه لم تتحقق أي من هذه الحالات التي  1971( لسنة 23ت الجزائیة رقم )الحالات التي اقتضاها قانون اصول المحاكما
تسوغ إعادة المحاكمة وان محكمة قضاء الموظفين ردت طلب اعادة المحاكمة لاسباب لذا قرر تصدیق الحكم الممیز من حیث 

 3.النتیجة
ف النظر على موضوعها تجد المحكمة ان طالب وتأكیدا  لذلك ذهب القضاء الإداري العراقي في حكم له على أنه "ولدى عط

اعادة المحاكمة لم یقدم ایة ادلة منتجة في الدعوى وحیث انه لا یتوافر اي سبب من الاسباب التي تبرر طلب اعادة المحاكمة 
المحكمة وبالاتفاق ( من قانون المرافعات المدنیة المذكور آنفا  لذا قررت 196على النحو المقتضى والواجب توافره بموجب المادة )

                                                             
 المعدل. 1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم )270( من المادة )4. الفقرة ) 1
(، الطبعة الأولى، دار الفكر ، النظام القانوني للطعن بالتماس إعادة النظر كطریق طعن غير عادي في المواد المدنیة والتجاریة دراسة تحلیلیة مقارنة2015. مبروك، عاشور،  2

 58والقانون المنصورة، ص 
، جمهوریة العراق مجلس 2021مشار إلیه في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام  21/4/2021في  2020قضاء موظفين / تمییز / /1554. قرار المحكمة الإداریة العلیا المرقم ) 3

 371-370، ص 2021الدولة 



 357 / التشريع القانوني لإعادة المحاكمة في العراق ومصر

 

. وأیضا  حكمه الذي جاء فیه ... ولدى عطف النظر على موضوعها تجد المحكمة ان طالب 1الحكم برد طلب اعادة المحاكمة
اعادة المحاكمة لمیقدم آیة ادلة منتجة في الدعوى، حیث أن صورة الكتاب الذي ابرزه وكیل المدعي یعزى الى قیادة الفیلق الرابع 

هو مجرد نسخة ضوئیة لم تعزز بدلیل ولا یتضمن ما یؤید اعتقال المدعي... وحیث انه  19/4/1991( في 484ذي الرقم )
( من 196لا یتوافر ایسبب من الاسباب التي تبرر طلب اعادة المحاكمة على النحو المقتضى والواجب توافره بموجب المادة )

 2مة وبالاتفاق الحكم برد طلب اعادة المحاكمةقانون المرافعات المدنیة المذكور آنفا  لذا قررت المحك
أخذت التشریعات محل الدراسة بهذه الحالة لجعلها سببا  من أسباب الطعن بطریق إعادة المحاكمة، ففیما يخص المشرع العراقي 

إعادة المحاكمة في فقد تباین موقفه فیما یتعلق بالأدلة المزورة، إذ نص قانون المرافعات المدنیة على أنه يجوز الطعن بطریق 
إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزویر الأوراق التي أسس علیها  -2الأحكام الصادرة إذا وجد سبب من الأسباب الآتیة: 

. إما في قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي فقد نص على أنه يجوز طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى 3أو قضي بتزویرها
إذا حكم على شخص استنادا  إلى  -3كم بات بعقوبة أو تدبير في جنایة أو جنحة في الأحوال الآتیة: التي صدر فیها ح

شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي 
لعراقي قد أجاز الطعن بطریق إعادة المحاكمة استنادا  لسبب . ویتضح مما تقدم أن المشرع ا4أو صدر حكم بات بتزویر السند

تزویر الأوراق أو المستندات التي بني علیها الحكم القضائي، إلا أنه قد تباین في كیفیة سلوكه من قبل الطاعن فقد اشترط قانون 
بشكل كتابي، أما بالنسبة لقانون أصول المرافعات المدنیة أن یكون تزویر الورقة التي یستند علیه الطاعن في طلبه قد أقر بها 

المحاكمات الجزائیة العراقي فقد اشترط أن یكون السند المزور أو الوراقة المزورة المحتج به من قبل الطاعن، قد صدر به حكم 
 بات بعد صدور الحكم المراد الطعن فیه بالاعادة.

الإثبات بشهادة الشهود من طرق الإثبات المحددة قانونا ، : فة الزورحالة إعادة المحاكمة في القضاء الإداري المبنیة على شهادأما 
ت في ذلك فیجوز لكل خصم أن یطلب الإثبات بشهادة الشهود، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود إذا رأ

، والأصل أنه يجب على الشاهد أن یلتزم قول الصدق والأمانة أثناء تأدیة شهادته وبعد أدائه للیمين، 5فائدة في إظهار الحقیقة
إلا أنه غالبا  ما تتداخل عوامل كثيرة تؤثر على الشاهد، فیدلي بخلاف الحقیقة لرهبة أو خشیة من نفوذ من استدعاه من 

مع الخصم، وإذا كان المشرع قد خول القاضي سلطة مطلقة في أن الخصوم، وأما مقابل مغنما  يحصل علیه متواطئا  في ذلك 

                                                             
 )غير منشور(. 26/5/2024( الصادر في 2024/2964داري المرقم ). قرار محكمة القضاء الإ 1
( الصادر في 2024/1322)غير منشور(. بذات المعنى قرار محكمة القضاء الإداري المرقم ) 26/5/2024( في 2024/2953. قرار محكمة القضاء الإداري المرقم ) 2

 غير منشورة 6/3/2024الصادر في  (2024/1338. وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم )2024/2/27
 المعدل. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنیة رقم )196.  المادة ) 3
 المعدل. 1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائیة )270المادة ) . 4
 439بعة الخامسة، مؤسسة عبد الحفیظ البساط، بيروت، ص ، الوسیط في أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الثاني، الط2002. الحجار، حلمي محمد،  5
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یأخذ بشهادة معینة أو یرفضها، أو یأخذ ببعض ما جاء فیها وفقا  لما یطمئن إلیه ویقتنع به إلا أنه قد تنطلي علیه شهادة 
اكمة إذا توافرت كافة الشروط كاذبة فیصدر حكمه مؤسسا  قضاءه علیها، في مثل هذه الحالة يجوز الطعن في الحكم بإعادة المح

 .1اللازمة لهذا السبب
ففیما يخص العراق، إذ نظمت إجراءات قید الدعاوى والطعون إمام القضاء الإداري تعلیمات تشكیلات مجلس الدولة ومهامها 

بت فیه المعلومات بالنص على أنه "أولا : یتولى قسم إدارة المحكمة الإداریة العلیا المهام الآتیة: أ. مسك سجل الأساس یث
الدعاوى الواردة من محاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري والطعون الواقعة على قرارات مؤسسة الشهداء .ب. فتح 

ة قبل موعد مناقشتها اضبارة لكل دعوى وتنظیمها واعطائها الرقم التمییزي واعداد ملخص عنها وعرضها على اعضاء المحكم
تعلیمات نفسها على أن "أولا  : تتولى أقسام إدارة محاكم القضاء الإداري وأقسام إدارة محاكم قضاء ، ونصت ال2بوقت مناسب

 -تسجیل الدعاوى في سجل الأساس وفتح إضبارة خاصة بكل دعوى ... د  -الموظفين في بغداد والمحافظات المهام الآتیة: أ
ت المحكمة والأجور ومسك السجلات والأختام الخاصة بها ... استیفاء رسم إقامة الدعوى ورسم الطعن التمییزي على قرارا

ثانیا  : يمارس كل قسم من أقسام إدارة محاكم القضاء الإداري وأقسام إدارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات مهامه 
یضة الطعن بالإعادة بأن ، یتبين من هذا النص بعد قید عر  3من خلال الشعب الآتیة: أ. الدعاوى ب. الرسوم ج. الأجور

القانوني ويحدد موعد النظر فیها وفقا   یؤشر على العریضة من رئیس المحكمة أو أحد أعضائها بالتسجیل واستیفاء الرسوم
لأسبقیة تقديمها، ویوضع علیها ختم المحكمة وتأریخ التسجیل ویعطى المدعي وصلا  موقعا  علیه من المعاون القضائي بتسلم 

مع مرفقاتها یبين فیه رقم الطعن وتاریخ تسجیله وتاریخ الجلسة، ویوقع طالب الإعادة على عریضة الطعن بما  عریضة الطعن
، وی عد الطعن قائم من تأریخ دفع الرسوم القضائیة أو من تاریخ صدور قرار الحاكم بالإعفاء من 4یفید تبلیغه بیوم المرافعة

 .5الرسوم القضائیة، أو تأجیلها
( منه، أن اختصاص أمر 24في المادة ) 2008( لسنة 17وقد بين قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن الداخلي رقم )

( أیام من تاریخ التبلغ به أمام أمر ضبط أعلى ممن أصدر الحكم، 7ضبط أعلى ممن أصدر القرار بالنظر في الطعن خلال مدة )
 6.كم أو إعادة المحاكمة أو تخفیض العقوبة أو تعدیلها أو إلغاؤها، وبعد قراره باتا  فیكون للأمر عندها المصادقة على الح

                                                             
 المعدل 1979( لسنة 107( من قانون الإثبات العراقي رقم )81. المواد ) 1
( 4574اقیة بالعدد )، منشور في جریدة الوقائع العر 2020( لسنة 1( من تعلیمات تشكیلات مجلس الدولة ومهامها رقم )5. الفقرتان )أ، )ب( من البند )أولا ( من المادة ) 2

 27/1/2020الصادرة في 
 2020( لسنة 1( من تعلیمات تشكیلات مجلس الدولة ومهامها رقم )8. المادة ) 3
 المعدل. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنیة رقم )199. المادة ) 4
 المعدل. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنیة رقم )173( من المادة )2. الفقرة ) 5
( على الآتي: "أولا : ینفذ الحكم أو قرار التضمين الصادر من أمر الضبط حالا  17( من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن الداخلي العراقي رقم )24. تنص المادة ) 6

( سبعة أیام من تاریخ التبلغ به أمام أمر الضبط أعلى ممن أصدر الحكم فلهذا الأمر 7خلال )بعد تبلیغ المحكوم علیه ولا يجوز تعدیله أو إلغاؤه إلا إذا طعن المحكوم علیه بالحكم 
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رع على تحقیق التوازن بين یرى الباحث أن تنظیم حالات وشروط إعادة المحاكمة في التشریع العراقي یكشف عن حرص المش
قضائي، إذ لم يجعل إعادة تشوب الحكم المبدأ حجیة الأحكام القضائیة النهائیة وبين ضرورة تصحیح الأخطاء التي قد 

ا يمنع إساءة استعمال هذا الطریق بمالمحاكمة طریقا  مفتوحا  لمراجعة الأحكام، وإنما قیدها بأسباب محددة على سبیل الحصر، 
عادة المحاكمة تشریعي لتوحید أحكام إالاستثنائي. إلا أن الباحث یرى أن المشرع العراقي ما زال بحاجة إلى مزید من التدخل ال
انون أصول المحاكمات الجزائیة، الأمر في مجال القضاء الإداري، ولاسیما في ظل تعدد الإحالات بين قانون المرافعات المدنیة وق

كمة على الأدلة الكتابیة الذي قد یؤدي إلى اختلاف في تفسير شروط قبول الطلب. كما أن قصر بعض أسباب إعادة المحا 
ت الرقمیة قد لا ینسجم مع لنص بصورة واضحة على الأدلة الحدیثة كالوسائل الإلكترونیة والتسجیلاأو المستندات دون ا

نازعات الإداریة وخصوصیتها. ومن ثم التطورات المعاصرة في مجال الإثبات، مما یستدعي تبني تنظیم أكثر مرونة یراعي طبیعة الم
طالة أمد التقاضي، وذلك من خلال نائیة لحمایة العدالة ولیس وسیلة لإفإن إعادة المحاكمة يجب أن ت فهم بوصفها ضمانة استث

حكام التي قامت على وقائع غير وضع ضوابط دقیقة تضمن حمایة استقرار المراكز القانونیة وفي الوقت ذاته تتیح معالجة الأ
 .صحیحة أو أدلة فقدت قیمتها القانونیة

 وآثارها القانونیةإجراءات إعادة المحاكمة  :الفرع الثاني

لا شك في أن دراسة المحكمة المختصة بنظر الطعن بإعادة المحاكمة من المسائل الإجرائیة ذات الأهمیة البالغة في نطاق النظام 
الإجرائي لهذا الطریق من طرق الطعن وذلك بالنظر إلى اختلاف الوضع بالنسبة لهذه المحكمة عن الوضع العادي في كافة طرق 

وأن تلك  ،1الأحكام، في أن یرفع الطعن كقاعدة عامة إلى محكمة مغایرة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیهالطعن في 
 .رجة من المحكمة التي أصدرت الحكمالمحكمة هي في العادة أعلى د

والمحاكم الإداریة في مصر إن الأحكام التي تصدر من جهتي القضاء الإداري في مجلس الدولة والمتمثلة بمحكمة القضاء الإداري 
ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في العراق قد تجانب الصواب احیانا ، وذلك لأن القضاة بشر ومن طبیعة 
البشر الخطأ مما حدا بالمشرع على إيجاد جهة تكون مهمتها الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة في كل من 

من خلال الطعن التمییزي بالأحكام القضائیة الصادرة منها، وهو وسیلة قانونیة وضعها المشرع لغرض إعطاء  مصر والعراق
الفرصة للخصوم لتقديم طلباتهم من أجل إعادة النظر في تلك الأحكام والقرارات التي تصدر بحقهم بقصد إبطالها أو تعدیلها، 

 2.یقا  لا شائبة فیهفضلا  عن حمایة حقوقهم وحسن تطبیق القانون تطب

                                                             
قرار التضمين غير المطعون فیه والحكم  المصادقة على الحكم أو قرار التضمين أو إعادة المحاكمة أو تخفیض العقوبة أو إلغاؤها أو تعدیل قرار التضمين. ثانیا  : یعد الحكم أو

 تیجة الطعن بات".الصادر بن
 340، أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص2008. القضاة، مفلح عواد،  1
 .659نان، ص ، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لب2007. عبد الله، بسیوني عبد الغني،  2
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بإضافة جهة  1979( لسنة 65وقد حذا المشرع العراقي حذو المشرع المصري من خلال تعدیل قانون مجلس الدولة رقم )
مهمتها النظر في الطعون المقامة على القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم  1قضائیة إلى تشكیلات محاكم مجلس الدولة

ات التي تمارسها محكمة التمییز الإتحادیة، وتتمثل هذه الجهة بالمحكمة الإداریة العلیا التي تم استحداثها الإداریة تمارس الإختصاص
، مانحا  إیاها سلطة الرقابة فضلا  عن صفتها ۲۰13لسنة ( 1۷بموجب قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم )

الإداري وقضاء الموظفين قد طبقت القانون تطبیقا  سلیما  قررت تصدیق التمییزیة فإذا وجدت هذه المحكمة أن محاكم القضاء 
كما منح المشرع للمحكمة   الحكم، أما إذا توافرت فیه إحدى الأسباب القانونیة التي حددها المشرع للطعن فتقرر رده أو نقضه.

لنظر في وقائع الدعوى والتمحیص فیها الإداریة العلیا سلطة الفصل في قانونیة الأحكام المطعون فیها إذ جعل لها سلطة ا
بصفتها محكمة موضوع إذا رأت بأن موضوع الدعوى صالحا  للفصل فیه، وجعل احكامها باتة وملزمة ولا يجوز الطعن فیها 

طعیة بإحدى الطرق القانونیة المقررة للطعن التمییزي وذلك لكونها تعلو الهرم القضائي لمحاكم مجلس الدولة وتتمیز أحكامها بالق
 .والحجیة القانونیة

الطعن التمییزي هو السلطة الممنوحة لجهة القضاء العلیا والمتمثلة بالمحكمة الإداریة العلیا من خلال بسط رقابتها القانونیة على 
ن التمییزي الأحكام والقرارات المعروضة أمامها والمشوبة بإحدى الأسباب القانونیة المقررة للطعن المحددة في القانون، ویعد الطع

الوسیلة القانونیة الأخيرة للخصوم للطعن بالأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم مجلس الدولة والذي یفترض أنها مست بدون 
وجه حق بحقوقه أو مركزه القانوني الأمر الذي یفرض علیها احاطته بالعنایة التي تناسب وضعه من خلال النظر في الطعن 

 2.ة الإداریة العلیاالذي قدمه من قبل المحكم
الطعن بالحكم القضائي هو عرضه على محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرته وذلك للمطالبة بإلغاء الحكم أو تعدیله إن 

لمخالفته للقانون أو الإجراءات أو التعارض الحكم الصادر مع حكم آخر صدر من المحكمة نفسها، ویسمح طریق الطعن في 
النظر فیه لتدارك ما قد ینطوي علیه من أخطاء في تطبیق القانون على المنازعات الإداریة، وذلك عن الحكم القضائي بإعادة 

عرف مصطلح الطعن التمییزي بمصطلحات عدة ففي مصر سمي بالنقض( واستمدت ، و طریق إعادة النظر في النزاع مرة أخرى
ة بمحكمة النقض والإبرام والتي ألغیت لاحقا  لإقتصار هذه التسمیة من وظیفة محكمة النقض المصریة التي سمیت في البدای

النافذ النقض  1968( لسنة 13، ولم یعرف قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم )3عملها على نقض الحكم فقط
اكم الإستئناف، إلا أنه جاء في الفصل الرابع منه على أنه للخصوم أن یطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من مح

                                                             
 )ب( من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل. -( ثامنا 7. المادة ) 1
لد الرابع، ، اختصاص المحكمة الإداریة العلیا بالنظر في احكام القضاء الإداري في العراق، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك، المج2015. محیسن، عامر زغير،  2

 .130الجزء الأول، ص العدد الخامس عشر، 
 .26، الأحكام القانونیة في إقامة الدعاوى الإداریة، دار المسلة للنشر والتوزیع، بغداد، ص ۲۰۲3.  العبودي، عثمان سلمان غیلان،  3
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إذا كان الحكم المطعون فیه مبنیا  على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقه أو في تأویله أو إذا وقع البطلان في الحكم أو بطلان 
، ومن مفهوم النص نلاحظ أن المشرع المصري لم یبين بتعریف واضح وصریح معنى الطعن التمییزي 1في الإجراءات أثر في الحكم

ویطلق على طعن الأحكام القضائیة تمییز ، وإنما اكتفى ببیان أسباب نقضه أمام المحكمة الإداریة العلیا في مصر -النقض  -
المختصة بالنظر بالطعون التمییزیة طالبا  نقضها للحكم لأسباب  وهو بمعنى: أن یرفع المحكوم علیه الحكم النهائي إلى المحكمة

 2.ترجع إلى القانون لا إلى الوقائع
المعدل  1979( لسنة 65مصطلح تمییز الأحكام القضائیة إنفرد به المشرع العراقي إذ بين في قانون مجلس الدولة العراقي رقم )و 

إلا أنه لم ینص صراحة على  3المعدل 1969لسنة ( 83مصطلح التمییز إنسجاما  مع قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم )
 .ام القضائیة أو تمییزها وترك الأمر للقضاءتعریف جامع ومانع للطعن في الأحك

المعدل على طرق الطعن التمییزي المقررة بإستثناء النص على  1۹۷۹( لسنة 65لم ینص قانون مجلس الدولة العراقي رقم )
اریخ التبلغ إمكانیة الطعن تمییزا بالقرارات الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين خلال ثلاثون یوما  من ت

لسنة ( 83، فلا ملجأ والحالة هذه إلا الركون صوب القواعد العامة في قانون المرافعات المدنیة رقم )4بالحكم أو اعتباره مبلغا  
المعدل لتحدید طرق الطعن التي يمكن لأطراف الدعوى من اللجوء الیها، وقد أشار القانون المذكور إلى نوعين من  1۹69

غير عادیة، وإن بعض الطرق لا تطبق على الدعاوى الإداریة كون التقاضي یكون على درجة واحدة لذلك طرق الطعن عادیة و 
لا یوجد طریق الطعن بالإستئناف، فضلا  عن لا يمكن الرجوع إلى طریق الطعن بتصحیح القرار التمییزي لعدم وجود هیئات 

یتم احالتها إلى الهیئة العامة لعدم وجود هیئة عامة في المحكمة العلیا تتولى الطعن التمییزي ل متخصصة في المحكمة الإداریة
، في حين 5الإداریة، إذ إن المشرع جعل أحكام المحكمة الإداریة العلیا باتة وملزمة لا تقبل الطعن بطریق تصحیح القرار التمییزي

زي ولیس لذلك مبرر إذ لا توجد حكمة أجاز الطعن في أحكام محكمة التمییز الإتحادیة عن طریق طلب تصحیح القرار التمیی
في التفرقة بين حق الخصوم في الطعن في أحكام محكمة التمییز الإتحادیة عن طریق تصحیح القرار التمییزي وسلب هذا الحق 

                                                             
 النافذ. 1968لسنة  13( من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم 248. المادة ) 1
 ۲۷۶، ص 13، العدد 4الطعن بالتمییز أمام القضاء الإداري في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانیة، المجلد ، ۲۰۰8. عبود، صعب ناجي،  2
المعدل والتي نصت على أنه تختص محكمة التمییز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف  ۹۶1۹لسنة  83( من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم 35. المادة ) 3

رابعا )ب( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ( ۲ومحاكم البداءة وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعیة وبالأمور الأخرى التي يحددها القانون. ینظر في السیاق ذاته المادة )
لسنة  3فعات المدنیة رقم والتي نصت على أنه "تمارس المحكمة الاداریة العلیا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمییز الاتحادیة المنصوص علیها في قانون المرا 1۹۷۹لسنة  65

 عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين" 1969
 المعدل. 1979لسنة  65 )ب( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ثامنا  ( ۷. المادة ) 4
والذي مفاده )وحیث أن قرار المحكمة الإداریة العلیا استنادا  الى  ۲۰18 /3/8بتاریخ ( ۲۰18( قضاء إداري / تمییز / )455. قرار المحكمة الإداریة العلیا في العراق رقم ) 5

من قانون المجلس والصادر بنتیجة الطعن یكون باتا  وملزما  لذا قررت المحكمة الإداریة العلیا رد طلب التصحیح وتحمیل طالب ( ۷المادة )نص الفقرة )ج( من البند )ثامنا ( من 
 التصحیح كافة المصروفات( قرار غير منشور.
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بالطرق  ، لذا فقد بات طریق الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا1منهم أمام المحكمة الإداریة العلیا وهي تمارس الإختصاص نفسه
المذكورة في قانون المرافعات المدنیة بما یتلاءم مع طبیعة الدعوى الإداریة وطبیعة التقاضي في مجلس الدولة والجهات التي تتولى 

 2.النظر في الطعون
بالإعتراض " أن الدعوى الإداریة التي تقام أمام هذه المحكمة هي عبارة عن طعن  لهافي قرار الإداریة بالعراق وذهبت المحكمة 

 .3على قرار الإحالة ضمن مدة معینة، وأنها دعوى مستعجلة تنظر بصفة مستعجلة
أن التبلیغ بتاریخ الجلسة المحددة لنظر الطعن بالإعادة هو إجراء لابد منه لتمكين ذوي العلاقة من الحضور بأنفسهم أو  كما

، كما أن من 4ات وتقديم ما بحوزتهم من بیانات وأوراقبوكلائهم أمام المحكمة المختصة لإبداء ما لدیهم من دفوع وإیضاح
أسس تحقیق العدالة العدالة في الطعون هو إجراء التبلیغات للخصوم وان تكون إجراءاتها وفقا  للشكلیات والأصول التي نص 

 .5علیها القانون، فإذا انتاب ورقة التبلیغ أي عیب أو نقص أو خطا، فأن التبلیغ یعد باطلا  

ط المشرع العراقي أن تبلغ صورة عریضة الطعن ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة شعبة التبالیغ التابعة لأقسام إدارة وقد اشتر 
محكمة القضاء الإداري وحكمة قضاء الموظفين والمحكمة الإداریة العلیا المحكمة إلى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبلیغ واحدة 

إلى  الطعن والأوراق المطلوب تبلیغها وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبلیغمن نسختين ویذكر فیها رقم عریضة 
، وتحتوي ورقة التبلیغ على بیانات محددة مثل اسم المدعي ولقبه وشهرته 6د تبلیغها لتحفظ في أضبارة الطعنالخصم وت عاد بع

وتاریخ الیوم والساعة المعینين للمرافعة واسم القائم بالتبلیغ ومهنته ومحل إقامته واسم المدعى علیه ورقم الدعوى واسم المحكمة 
، هذا في حالة ما إذا كانت عریضة الطعن بالإعادة متعلقة بحقوق الخدمة المدنیة الناشئة عن 7وتوقیعه وتاریخ تحریر ورقة التبلیغ

بات الانضباطیة المنصوص علیها في تطبیق قانون الخدمة المدنیة، أما إذا كانت عریضة الطعن ناشئة عن فرض إحدى العقو 
، لذا یتم تبلیغ ذوي 8قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام فیطبق بشأن ورقة التبلیغات قانون أصول المحاكمات الجزائیة

 العلاقة بعریضة الطعن بطریق إعادة المحاكمة إمام محكمة قضاء الموظفين بورقة تكلیف بالحضور وهذه الورقة تتضمن اسم

                                                             
 .13۰ص مصدر سابق، ي في العراق، . محیسن، عامر زغير، اختصاص المحكمة الإداریة العلیا بالنظر تمییزا في أحكام القضاء الإدار  1
 .67ص مصدر سابق، . العبودي، عثمان سلمان غیلان، الأحكام القانونیة في إقامة الدعاوى الإداریة،  2
أوردهما: المشاهدي، شهاب أحمد یاسين خلیل إبراهیم،  24/8/2011في  ۲۰11إداریة تخطیط  /34و  ۲۰11/3/3۰في  ۲۰11إداریة تخطیط / /  ۲. القرارین المرقمين  3

 ۷۷و  36، دار السنهوري، بيروت، ص 1، التطبیق القضائي لمناقصات العقود الحكومیة العامة، ج۲۰18
 . 86ني، مشاة المعارف، الإسكندریة، من دون سنة نشر، ص . خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم، الموسوعة الإداریة الشاملة في الدعاوى والمرافعات الإداریة، الكتاب الثا 4
 المعدل. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنیة رقم )27. المادة ) 5
 .160ونیة، القاهرة، مصر، صم، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة في مواجهة الإدارة، دراسة تحلیلیة مقارنة، المركز القومي للإصدارات القان2022. أحمد، دیانا كمال على،  6
 المعدل. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنیة رقم )16. المادة ) 7
( في 335۶المعدل. منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ) 1۹۹1( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )15.  البند )خامسا ( من المادة )8

3/۶/1۹۹1 
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 .1المطلوب تبلیغه في الدعوى ورقم الدعوى والوقت الذي يجب فیه الحضور إلى المحكمة
ویتم تبلیغ الموظف في دوائر الدولة أو الوزارات أو الهیئات غير مرتبطة بوزارة بكتاب رسمي یعد من قلم المحكمة المختصة بنظر 

ن یتضمن الكتاب جمیع المعلومات التي اشترط المشرع توفرها في الطعن بإعادة المحاكمة ویرفق مع هذا الكتاب ورقة التبلیغ أو أ
ورقة التبلیغ ویرسل إلى جهة انتساب المطلوب الإعادة ضده لغرض تبلیغه وبعد أن تقوم دائرة الموظف بتبلیغه بمضمون ورقة 

یة أوراق الدعوى، وفي حالة عدم التبلیغ تعاد ورقة التبلیغ بكتاب رسمي من دائرة المطعون ضده إلى المحكمة لغرض ربطها مع بق
وجود ورقة تبلیغ یتم إشعار المحكمة بكتاب رسمي من الدائرة أو الوزارة بان الشخص المعني بالتبلیغ تم تبلیغه بعریضة الطعن 

، وإذا كان مطلوب الإعادة ضده هو احد الأشخاص المعنویة العام أو الخاص كدوائر الدولة والوزارات 2حسب الأصول
ظات والشركات الخاصة وغيرها فقد وضع المشرع قواعد لتبلیغها تختلف عن طریقة تبلیغ الأشخاص الطبیعیين، إذ یتم والمحاف

یرسل من قلم المحكمة المختصة بنظر الطعن بالإعادة إلى الدائرة القانونیة للشخص  تبلیغ الشخص المعنوي عن طریق كتاب رسمي
، مع الإشارة من المعلوم أن الأشخاص المعنویة یكون لها ممثل قانوني یعبر 3بق ذكرهاالمعنوي يحتوي على جمیع البیانات التي س

، وفیما يخص الشركات الخاصة فیتم تبلیغها 4عن ذاتها ومن المنطقي أن یكون تبلیغ عریضة الطعن إلى هذا الممثل القانوني
لى مركز إدارة الشركة لمدیر الشركة أو لأحد بعریضة الطعن بالإعادة عن طریق كتاب رسمي صادر من محكمة الطعن یسلم إ

الشركاء على حسب الأحوال أو لأحد مستخدمي الشركة فإن لم یكن للشركة مركز ، تسلم المدیر الشركة أو لأحد الشركاء 
 .6، ونفس الأمر ینطبق على النقابات المهنیة في التبلیغ بعریضة الطعن5لشخصه في محل إقامته أو في محل عمله

الإجرائیة، عمد المشرع في الدول  ا  من الخصوصیة التي تتسم بها الإجراءات أمام القضاء الإداري سواء الموضوعیة أمانطلاق
جراءات سير المرافعة وصدور الحكم، المقارنة إلى تخصیص هیئة تتولى مهمة تحضير الطعن بالإعادة وتهیئته للمرافعة قبل بدء إ

ا اكتفى بالإجراءات الاعتیادیة المتبعة لم يخص الطعن بإعادة المحاكمة بإجراءات خاصة، وإنم الدول المقارنة ولما كان المشرع في
ي ذاتها الإجراءات المتبعة في هفي نظر الدعوى الدعوى، فتكون إجراءات تحضير الطعن بإعادة المحاكمة في القضاء الإداري 

 تحضير هذه الدعوى.

تحضير الدعاوى والطعون أمام القضاء الإداري من قبل هیئة أو جهة مختصة، سواء وفیما يخص العراق، فلم یبين المشرع نظام 
في قانون مجلس الدولة أم في القوانين الإجرائیة وعلى الرغم من كثرة الدعوات لتبني نظام مفوضي الدولة أو نظام المقرر للمساهمة 

                                                             
 المعدل. 1970( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم )143( والفقرة )ب( من المادة )87المادة )   1
 المعدل. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنیة رقم )21( من المادة )11. الفقرة ) 2
 المعدل. 1969لسنة  (83( من قانون المرافعات المدنیة رقم )21( من المادة )5. الفقرة ) 3
 341الجامعي، الإسكندریة، ص  الفكر ، المرافعات الإداریة إجراءات رفع الدعوى وتحضيرها، الطبعة الأولى، دار2017. بسیوني، عبد الرؤوف هاشم،  4
 المعدل. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنیة رقم )21( من المادة )7. الفقرة ) 5
 المعدل. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنیة رقم )21المادة )( من 8. الفقرة ) 6



 1404ه پنجم، اسفند دوره ششم، شمار  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /364

لفصل فیها، ومساعدة القاضي الإداري برفع عبء تحضير في إعداد وتهیئة الدعاوى والطعون وتیسير إجراءات التقاضي وسرعة ا
الدعوى أو الطعن عنه، فضلا  عن ذلك أن تحضير الدعوى أو الطعن من قبل مفوضي الدولة أو نظام المقرر یعطي الوقت 

قتصر على للمحكمة من الاطلاع على الطعن بإعادة المحاكمة بدلا  من الوقت المهدور في تحضير الطعن فیكون دور المحكمة م
نظر الطعن من ناحیة الموضوع ومدى أحقیة طالب الإعادة في الاستجابة إلى طلبة من عدمه، إلا أن المشرع في قانون أصول 
المحاكمات الجزائیة اشترط أن یقوم الادعاء العام بعد أن يحال إلیه طلب إعادة المحاكمة، بالتحقق من صحة حالات إعادة 

الإعادة، ویقوم بتدقیق أوراق الدعوى ثم بعد ذلك یقوم بتقديم مطالعته تتضمن ما توصل إلیه  طالبالمحاكمة التي استند إلیها 
( یوم من الیوم التالي لوصول ضبارة الدعوى المطعون علیها 30من رأى وأسانید ویقدمها إلى المحكمة بمدة لا تتجاوز )

القضائي الإداري الصادر من محكمة قضاء الموظفين وقبل أن ، ویفهم مما تقدم أن طلب إعادة المحاكمة على الحكم 1بالإعادة
تتصل المحكمة بهذا الطلب يجب إن یقوم الادعاء العام إمام هذه المحكمة بتقديم مطالعته بخصوص الحالة القانونیة والواقعیة لهذا 

ت إمام محكمة قضاء الموظفين بهذه الإجراءاالطعن، واقتراح الحلول القانونیة المناسبة للنزاع. ویرى الباحث أن قیام المدعي العام 
 .هو أشبه بتحضير الطعن بالإعادة

وقضت محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمییزیة في قرار لها بأن المعترضة لم تبلغ بقرار الحكم الغیابي وإنما تبلغ عنها 
یعد من الأشخاص الذین يجوز ان يجوز تسلیمهم المدعو )ش( بصفته مدیرا  للأملاك الشائعة وحیث أن الشخص المذكور لا 

( من قانون المرافعات المدنیة، إذ لا یعد مقیما  معها أو ممن یعمل في خدمتها لأن مدیر 18ورقة التبلیغ المذكورین في المادة )
من  ى لم یكنالمال الشائع له مهمة محددة تتعلق بإدارة الأملاك الشائعة فحسب، أضف إلى ذلك أن العقار موضوع الدعو 

 .2ضمن الأملاك التي یدیرها

( من قانون المرافعات المدنیة إذ أن حارس 18كما قضت بأن التبلیغ لم یستوفي الشكلیة القانونیة المنصوص علیها في المادة )
محل عمله العمارة الذي جرى تبلیغه على الإنذار المسير إلى المدعى علیه لم یكن ممن یعملون بخدمته أو أحد مستخدمیه في 

 .3مما لا يجوز تبلیغه بدلا  عنه
باعتبارها محكمة تمییز لا تفصل في النزاع لأنها محكمة قانون ولیست درجة من درجات  -الأصل أن المحكمة الإداریة العلیا 

تدقیق أوراق التقاضي، ولأن الفصل في النزاع هو من اختصاص محكمة الموضوع، وان دور المحكمة الإداریة العلیا یقتصر على 
الدعوى والتحقق من موافقة الحكم للقانون فهي تقوم أما بتصدیق الحكم الممیز أو نقضه لیعود إلى محكمة الموضوع لتفصل 

                                                             
 المعدل. 1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم )272. المادة ) 1
 .215، ص2013، مجموعة الأحكام العدلیة 29/5/2013تاریخ  2013/1623. قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمییزیة، رقم  2
 .193، ص2013، مجموعة الأحكام العدلیة 8/5/2013تاریخ  2013/  595. قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمییزیة، رقم  3
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 .1فیه مجددا  

وقد أعطى المشرع العراقي لمحكمة التمییز سلطة التصدي للفصل في موضوع النزاع، ویقصد بالتصدي قیام محكمة الطعن 
الدعوى الذي سبق عرضه والفصل فیه من محكمة الموضوع، إذ نص على أنه اذا رأت محكمة التمییز نقض بالحكم في موضوع 

الحكم الممیز لمخالفته للقانون او للخطأ في تطبیقه وكان الموضوع صالحا  للفصل فیه وجب علیها أن تفصل فیه ولها في هذه 
ویكون قرارها قابلا  للطعن فیه بطریق تصحیح القرار في مدته  الحالة دعوة الطرفين وسماع اقولهما ان وجدت ضرورة لذلك،

، وفي هذا الشأن فقد نص قانون مجلس الدولة العراقي على انه تمارس المحكمة الاداریة العلیا 2القانونیة لدى الهیئة العامة
عند  1969( لسنة 83المدنیة رقم )تمارسها محكمة التمییز الاتحادیة المنصوص علیها في قانون المرافعات  الاختصاصات التي

 3.النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين
راقي والمقارن یعكس أهمیة إيجاد توازن یرى الباحث أن تنظیم إجراءات إعادة المحاكمة وآثارها القانونیة في القضاء الإداري الع

من جهة أخرى. فإسناد نظر الطعن  ار المراكز القانونیة وحجیة الأحكام القضائیةدقیق بين مقتضیات العدالة من جهة، واستقر 
عراق ومجلس الدولة في مصر، يمثل ضمانة بإعادة المحاكمة إلى جهة قضائیة علیا، كما هو الحال في المحكمة الإداریة العلیا في ال

ث یرى أن التنظیم العراقي ما هائیة، إلا أن الباحمهمة لحسن تطبیق القانون وتصحیح الأخطاء التي قد تشوب الأحكام الن
راءات إعادة المحاكمة أمام زال بحاجة إلى مزید من التطویر الإجرائي، ولاسیما من خلال وضع قواعد خاصة ومستقلة لإج

لطعون الإداریة تحداث نظام لتحضير االقضاء الإداري بدلا  من الاعتماد الواسع على الإحالة إلى القوانين العامة. كما أن اس
 طلبات إعادة المحاكمة ورفع على غرار نظام مفوضي الدولة في بعض الأنظمة المقارنة من شأنه أن یسهم في سرعة الفصل في
لمحكمة الإداریة العلیا سلطة العبء عن المحكمة المختصة، بما یعزز فعالیة القضاء الإداري. كذلك یرى الباحث أن منح ا

ابط دقیقة حتى لا تتحول محكمة يمثل ضمانة لتحقیق العدالة الإجرائیة، إلا أنه ینبغي إحاطته بضو التصدي لموضوع النزاع 
ق القانون وتحقیق التوازن بين الطعن إلى درجة جدیدة من درجات التقاضي، وإنما تبقى وظیفتها الأساسیة ضمان سلامة تطبی

 .ستثنائیةقوة الأحكام النهائیة وضرورة تصحیح ما یعتریها من أخطاء ا

 التنظیم القانوني لإعادة المحاكمة في مصر :المطلب الثاني

ی عد التنظیم القانوني لإعادة المحاكمة في مصر من أبرز مظاهر حرص المشرع على تحقیق العدالة القضائیة دون الإخلال بمبدأ 
نیة دقیقة تحدد أسبابه وشروطه وإجراءاته حجیة الأحكام النهائیة، إذ نظم هذا الطریق الاستثنائي للطعن من خلال قواعد قانو 

                                                             
ة مقارنة، رسالة ماجستير، كلیة ، الطعن في أحكام المحاكم الإداریة في العراق إمام الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة في العراق دراس1995. البدیري، إسماعیل صعصاع،  1

 211القانون، جامعة بابل، ص 
 المعدل. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم )214. المادة ) 2
 المعدل. 1979( لسنة 65( من قانون مجلس الدولة رقم )2. الفقرة )ب( من البند )رابعا ( من المادة ) 3
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والآثار المترتبة علیه. ویستند هذا التنظیم إلى فلسفة تشریعیة تقوم على أن استقرار الأحكام القضائیة يمثل مصلحة عامة لا 
 .و عدالتهيجوز المساس بها إلا في حالات استثنائیة یثبت فیها أن الحكم قد شابه عیب جوهري من شأنه التأثير في صحته أ

وقد أولى المشرع المصري عنایة خاصة بتنظیم إعادة المحاكمة، فنص على حالاتها على سبیل الحصر، وحدد الجهة المختصة 
بنظرها، ورسم الإجراءات الواجب اتباعها منذ تقديم الطلب وحتى الفصل فیه، بما يحقق التوازن بين حق الخصوم في طلب 

ضرورة استقرار المراكز القانونیة. كما يمتد تطبیق هذه القواعد إلى القضاء الإداري في الحدود التي تصحیح الأحكام المعیبة وبين 
تتفق مع طبیعته، وذلك في ضوء الأحكام المنظمة لمجلس الدولة وما تقضي به قواعد قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فیما لم 

 .یرد بشأنه نص خاص

 ادة المحاكمةحالات وشروط إع الفرع الأول:

یذهب البعض إلى تصنیف إعادة المحاكمة على أنه طریق طعن غير عادي، بالنظر إلى حقیقة دوره علي مستوى الفقه المصري 
في إطار النظام القانوني للطعن في الأحكام، إذ لا یعدو هذا الدور أن یكون ملحقا  أو تكمیلیا ، كونه لا ینقل المنازعة في 

لى محكمة أخرى مثل الاستئناف كطریق طعن عادي أو حتى التمییز كطریق طعن غير عادي بل ی رفع الحكم المطعون فیه إ
الطعن بإعادة المحاكمة إلى ذات المحكمة، لأسباب محددة واردة في القانون، بمعنى انه لیس لإرادة الخصوم الإضافة إلیها أو خلق 

یر إعادة المحاكمة كطریق طعن غير عادي على أساس أن القاعدة ، ویذهب بعض إلى تبر 1يرها أو بناء الطعن على ما دونهاغ
بالنسبة له هي عدم جواز مباشرته إلا عند النص الصریح علیه كطریق للطعن في الأحكام، وفي الحالات التي يحددها هذا 

ق طعن غير عادي له وان تحدید أن إعادة المحاكمة طری .2النص، ويجب على الطاعن إن یقیم دلیل على جواز حقه في الطعن
ما یبرره فإذا كان الحكم مشوبا  بعیب يجیز الطعن فیه بإحدى طرق الطعن العادیة، ويجیز في نفس الوقت الطعن فیه بإحدى 
طرق الطعن غير العادیة، وجب على الطاعن أن یسلك أولا  طریق الطعن العادي، أي أنه لا يجوز الطعن بإحدى طرق الطعن 

استنفذت أولا  طرق الطعن العادیة وإلا سقط الحق في الطعن بالطریق غير العادي، فمن كان الحكم الصادر  غير العادیة إلا إذا
 .3، وجب علیه إن یطعن أولا بالتمییز وإلا اسقط حقه بالطعنق الطعن العادیة الأخرى كالتمییزضده یقبل الطعن فیه بطر 

للخصوم الطعن بإعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة بصفة انتهائیة سواء كانت أجاز المشرع المصري في قانون المرافعات المدنیة 
صادرة من محاكم الاستئناف أم المحاكم الابتدائیة أو المحاكم الجزائیة بشرط أن تكون صادرة من محاكم الدرجة الأولى في حدود 

، ولا يجوز تئناف أحكام محاكم الدرجة الأولىفي اسوهو مئة ألف جنیه أو صادرة من محاكم الدرجة الثانیة  نصابها الانتهائي

                                                             
  .515ص مصدر سابق، ر، الطعن في الإحكام القضائیة، . تحتوي، محمود السید عم 1
 .939ص مصدر سابق، . طلبة، عبد الله، القانون الإداري الرقابة القضائیة على إعمال الإدارة،  2
 . 426، شرح أحكام قانون المرافعات المدنیة )دراسة تحلیلیة(، الجزء الأول، مطبعة المعارف، بغداد، ص 1972. القشطیني، سعدون ناجي،  3
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 1.الطعن بإعادة المحاكمة في الأحكام الابتدائیة حتى بعد فوات میعاد الاستئناف

وبناء على ذلك فإذا صدر حكم بصفة انتهائیة وقبله الخصم ولم یطعن به أو فوت على نفسه میعاد الطعن بالاستئناف دون 
الحكم فعلا في المیعاد المحدد قانونا ثم حكم بسقوط الخصومة لإهماله في السير فیها فلا يحق له  أن یقدم طعنه فیه أو استأنف

 .2بعد ذلك الطعن في الحكم بطریق اعادة المحاكمة
المصري الحكم الصادر من المحكمة بما لم یطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه من بين الأسباب التي تعطي الحق انون عدت الق
، ووفقا للقواعد العامة في فقه قانون المرافعات يجب على المحكمة أن تصدر حكمها في حدود 3للطعن بإعادة المحاكمةللخصم 

الدعوى وبخلاف ذلك یكون حكمها  الطلبات التي یقدمها الخصم إلیها ، ويمتنع على المحكمة الحكم بغير ما طلبه الخصم في
قابلا للطعن بطریق إعادة المحاكمة لكون المحكمة قد وقعت في خطأ وهو تخطي الحدود عند إصدار حكمها بما یقدم إلیها من 

 .5تناقض منطوق الحكم بعضه لبعض سببا  من الأسباب التي تجیز الطعن بإعادة المحاكمةالمشرع المصري  عدكما   .4طلبات
 .6"و رد تجاه المدعي أو المدعى علیههو الفقرة الحكمیة التي تتضمن ما توصل الیه الحكم من إلزام أطوق الحكم بأنه "ویعرف من

والأصل أن حجیة الشيء المقضي فیه تكون لمنطوق الحكم وحده إذ هو الذي یشتمل على قرار المحكمة الحاسم للنزاع وإن 
النطق بالحكم یتم في جلسة علنیة حتى وإن كانت جلسات المحكمة سریة وبخلاف ذلك یتعرض الحكم للبطلان وهذا ما نص 

 .7المصريعلیه المشرع 
الحكم الصادر على الشخص الطبیعي أو الاعتباري ولم یكن ممثلا تمثیلا صحیحا في الدعوى وذلك  أنالقانون المصري  اعتبر

وفي هذا النص یعالج المشرع المصري جمیع حالات  .8فیما عدا الحالة النیابة الاتفاقیة سببا  من أسباب الطعن بإعادة المحاكمة
یة وإن نص المشرع المصري شاذ وقاصر والدلیل على ذلك هو استثناء حالات النیابة القانونیة أو القضائیة ما عدا النیابة الاتفاق

، أو ثیل الشخص الطبیعي أو الاعتباري، أي إن عدم تم(7/241ة المحاكمة بموجب المادة )النیابة الاتفاقیة من الطعن بإعاد
وهذه الحالة تعالج كون الشخص الطبیعي  .9تمثیله بصورة غير صحیحة لا يجعل الحكم معیبا وقابلا للطعن فیه بإعادة المحاكمة

، ومثال على ذلك صدور حكم ضد قاصر دون أن يمثله وصیه أو و كان ممثلا لكن تمثیله غير صحیحأو الاعتباري غير ممثل أ

                                                             
 (1968( لسنة )13( من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم )241. المادة ) 1
 696ص مصدر سابق، ت المدنیة والتجاریة، . صاوي، احمد السید، الوسیط في شرح قانون المرافعا 2
 ( من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري5/241. انظر المادة ) 3
 181، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، عدن، ص 1، المرافعات المدنیة والتجاریة، ط1۹۹۷. القشطیني، علي صالح،  4
 والتجاریة المصري ( من قانون المرافعات المدنیة6/241. المادة )  5
 160، المرافعات المدنیة، مطبعة جامعة الموصل، الموصل، ص 1984. مبارك، سعید عبد الكريم؛ النداوي، آدم وهیب،  6
 ( من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصرى.174. المادة ) 7
 ( من قانون المرافعات المدنیة المصري7/241. المادة ) 8
 1260، منشأة المعارف، الاسكندریة، ص 1، اصول المرافعات المدنیة والتجاریة، ط1۹83. عمر، نبیل إسماعیل،  9
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، فإذا كان التمثیل صحیحا  ولم یقم الممثل بالدفاع ن خاص دون أن يحصل على هذا الإذنمثله وصیه في دعوى تحتاج إلى إذ
ن مصالح ممثله أو قصر في تمثیله له فلا يمكن الطعن بإعادة المحاكمة في هذه الحالة لأن هذا النص یعالج مسألة عدم التمثیل ع

 .1الصحیح للشخص الطبیعي أو الاعتباري
 من یعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة علیه ولم یكن قد أدخل او تدخل في الدعوى بشرط أثباتكما القانون المصري 

ویشترط في هذا السبب أن یكون الحكم ، 2غش من كان يمثله او تواطؤه أو إهماله الجسیم سببا  من أسباب إعادة المحاكمة
الذي لم يحضر  حجة على شخص لا یعتبر طرفا في الدعوى ، وبذلك لا یقبل الطعن بإعادة المحاكمة من قبل المدعى علیه

، ان تدخله انضمامیا  أم اختصامیا  ن الشخص الذي تدخل في الدعوى سواء ك، ولا یقبل الطعن أیضا مجمیع جلسات الدعوى
، وكذلك الحال وم في الدعوى أو بأمر من المحكمةوكذلك الشخص الذي ادخل في الدعوى بناء  على طلب من أحد الخص

واجهته، وكذلك یشترط بالنسبة للشخص الذي لا یسري علیه الحكم الصادر في الدعوى وحسبه أن یدفع بانتفاء حجیته في م
أن یتم إثبات غش من كان يمثله المحكوم علیه أو تواطئه أو إهماله الجسیم، ومثال على الغش هو أن یقوم الخصم بإخفاء 
المستندات ذات الاهمیة في الدعوى أو أن یقوم الخصم بحلف الیمين المتممة كذبا ومن الأمثلة على الإهمال الجسیم هو إهمال 

لإجراءات الخاصة بالدعوى فیحكم القاضي باعتبارها كأن لم تكن أو يحكم بسقوطها ویشترط أیضا ان یكون الخصم اتخاذ ا
 .3الحكم المطعون فیه قد صدر بعد قیام العلاقة القانونیة بين الطاعن والمحكوم له

غير عادي للطعن أن یرفع بعد : الأصل في الطعن بالالتماس كطریق داریة العلیا في أحد أحكامها بأنوقد قضت المحكمة الإ
استنفاذ الطرق العادیة للطعن في الأحكام ، أو بعد أن تصير انتهائیة بقوات مواعید الطعن علیها حتى لا یتخذ الالتماس 
وسیلة لفتح باب الطعن من جدید طبقا لطرق الطعن العادیة، وهو مالا یقصده المشرع من إجازة هذا الطریق الاستثنائي في 

المنصوص علیها في القانون؛ لكون القصد من ذلك تمكين صاحب الالتماس من أن یعرض علي المحكمة السبب الأحوال 
الجدید الذي يجیز له المتقدم بالتماسه بعد صدور حكم نهائي من المحكمة إما بعدم قبوله أو الحكم في موضوعه بعد قبوله ولا 

 4.رق الطعن عادیة كانت أو غير  عادیةيجوز بعد ذلك الطعن في هذین الحكمين بأي طریق من ط
( ۲3ومن حیث إن المستقر علیه في قضاء هذه المحكمة أن المادة )"قضت المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامها أنه  كما

قد حددت أحوال الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا، وهي لا تسع الطعن  1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم 
ها من الخارج عن الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فیه، كذلك وقد ألغي قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم أمام

                                                             
 .535، التشریع والقضاء، مصر، ص ۲، طرق الطعن في الاحكام المدنیة والتجاریة، ج 1۹۷5. حسني، عبد المنعم،  1
 المصري ( من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة8/241. المادة ) 2
 .327، ص 1م، القانون الإداري العام والمنازعات الإداریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط2012. سعد، جورج، 3
، البوابة القانونیة لمبادئ وأحكام المحكمة 1ص  1/6/2014ق. علیاء الدائرة السابعة موضوع، جلسة  55لسنة  3۰1۰5. حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  4

 .الإداریة العلیا، البوابة القانونیة
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( 450طریق الطعن في الأحكام بطریق اعتراض الخارج عن الخصومة الذي نظمه القانون قبله في المادة ) 1968لسنة  13
الدعوى حجة علیه ولم یكن أدخل أو تدخل فیها إلى أوجه التماس إعادة منه، وأضاف حالة اعتراض من بعد الحكم في 

قد ألغي طریق الطعن  -ویطبق أمام مجلس الدولة حالة عدم وجود نص في قانون المجلس  -النظر، وبهذا یكون قانون المرافعات 
یكونوا خصوما في الدعوي التي صدر بها في أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإداریة العلیا من قبل الغير ممن لم 

الطعن بإعادة النظر في أحكام محكمة  أو تدخلوا فیها ممن تعدي أثر هذا الحكم إلیهم، إذ أن ذلك أصبح وجها من وجوه
 1.ن قانون مجلس الدولة المشار إلیه( م51القضاء الإداري وفقا لنص المادة )

على تحقیق التوازن بين حجیة  إعادة المحاكمة یعكس توجها  تشریعیا  یقومیرى الباحث أن التنظیم المصري لحالات وشروط 
لحكم متى شابه عیب جوهري یؤثر في االأحكام القضائیة النهائیة وبين مقتضیات العدالة التي تستلزم أحیانا  إعادة النظر في 
سب للمشرع المصري أنه حدد أسباب إعادة المحاكمة على سبیل  يمنع تحولها إلى وسیلة لإعادة  الحصر، بماسلامة بنیانه. ويح 

ه الحالات تحتاج إلى إعادة نظر طرح النزاع من جدید أو تعطیل استقرار المراكز القانونیة، إلا أن الباحث یرى أن بعض هذ
اكزهم القانونیة شخاص الذین قد تتأثر مر تشریعیة بما ینسجم مع طبیعة المنازعات الإداریة الحدیثة، ولاسیما ما یتعلق بحمایة الأ

طاق الطعن بإعادة المحاكمة قد یؤدي نبحكم لم یكونوا طرفا  فیه بصورة فعلیة. كما أن استبعاد بعض صور النیابة الاتفاقیة من 
مان صدور حكم قائم على ضإلى تضییق غير مبرر في حمایة حق الدفاع، باعتبار أن جوهر هذه الوسیلة الاستثنائیة هو 

ري تمثل ضمانة مهمة لتصحیح یل صحیح للخصوم. ومن ثم فإن إعادة المحاكمة في القضاء الإداري المصإجراءات سلیمة وتمث
ا يحقق حمایة أوسع للحقوق دون بمالأخطاء الاستثنائیة، إلا أن فعالیتها تظل مرتبطة بمدى قدرة المشرع على تطویر شروطها 

 .الإخلال بمبدأ استقرار الأحكام القضائیة

 إجراءات إعادة المحاكمة وآثارها القانونیة الفرع الثاني:

أجمعت القوانين على أن الطعن بطریق إعادة المحاكمة یقدم إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه أو إلى المحكمة 
لا يمكن  وإن الطعن بطریق إعادة المحاكمة، 2المصريالتي حلت محل المحكمة التي أصدرت الحكم وهذا ما نص علیه المشرع 

تقديمه إلى محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه بالإعادة ، ولا يمكن تقديمه أیضا إلى محكمة أدنى درجة 
، ولأن المشرع وحتى لا یسلط قضاء على قضاء آخر من المحكمة التي أصدرته وذلك احتراما لقواعد التقاضي على درجتين

دة أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لكي تقرر نتیجة لهذا الطعن تعدیل الحكم أو یرغب في أن تعرض أسباب الإعا
أن تكون  أجازقانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري ف .3إبطاله وإن اختصاصها هذا لا يمكن أن تختص به محكمة أخرى

                                                             
 . 454، ص 61م، مبدأ رقم 25/5/2006ق. علیا، جلسة  49لسنة  1۲318، 1۲۰۰۰. حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  1
 ( من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري.243ادة ). الم 2
 .63، المكتبة القانونیة، بغداد، ص 1، اعادة المحاكمة في قانون المرافعات، ط ۲۰11. العكیلي، رحیم حسن،  3
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 .1المحكمة المختصة بنظر الطعن بالإعادة مؤلفة من نفس القضاة الذین أصدروا الحكم المطعون فیه بالإعادة
ي إذ نص المشرع مدة للطعن بالإعادة بأربعين یوما بموجب قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصر  حددوإن المشرع المصري 
ون یوما و لا یبدأ في الحالات المنصوص علیها الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من میعاد الالتماس أربعالمصري على أنه "

الیوم الذي ظهر فیه الغش أو الذي أقر فیه بالتزویر فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فیه على شاهد الزور أو الیوم الذي 
ها في الفقرة السابعة من الیوم الذي یعلن فیه الحكم الى من يمثل ظهرت فیه الورقة المحتجزة ویبدأ المیعاد في الحالة المنصوص علی

غش أو التواطؤ المحكوم علیه تمثیلا صحیحا  ویبدأ المیعاد في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثامنة من الیوم الذي ظهر فیه ال
 2.أو الاهمال الجسیم"

لتالي لصدور الحكم أو إعلانه حسب الأحوال مالم ینص القانون على المصري تبدأ من الیوم ا وإن المدة المذكورة في القانون
خلاف ذلك وتختلف هذه المدد باختلاف أسباب الطعن بإعادة المحاكمة وإن هذا الاختلاف في الأسباب یؤدي إلى اختلاف 

المدنیة والتجاریة المصري فإن  ( من قانون المرافعات241الأربعة الأولى من المادة ) فإذا كان أحد الأسباب .3نقطة بدایة المدة
المدة المحددة للطعن بالإعادة تبدأ من الیوم الذي ظهر فیه الغش للمحكوم علیه أو من الیوم الذي أقر فیه بالتزویر من الفاعل 

، تجزةم الذي ظهرت فیه الورقة المحأو الحكم بثبوت تزویره أو من الیوم الذي حكم فیه على شاهد الزور بزور شهادته أو الیو 
ولا یقصد بظهور الورقة حیازتها من قبل طالب الإعادة حیازة مادیة وإنما یكفي أن یكون بمقدور الطاعن الحصول علیها أو 

أما إذا كان أحد السببين الخامس والسادس وفقا لقانون المرافعات المدنیة المصري بأن یقضي الحكم بشيء  .4الاطلاع علیها
مما طلبوه أو كان منطوق الحكم مناقضا  بعضه لبعض فإن المدة المحددة للطعن بإعادة المحاكمة تبدأ لم یطلبه الخصوم أو بأكثر 

 .5من وقت صدور الحكم من قبل المحكمة المختصة بنظر الدعوى

دة إما إذا كان السبب لإعادة المحاكمة هو الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسیم من ممثل من امتدت إلیه حجیة الحكم فإن م
الطعن بالإعادة تبدأ بالنسبة لهذا السبب الثامن وفقا لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري من وقت ظهور الغش أو التواطؤ 

 .6أو الإهمال الجسیم
إما إذا كان السبب السابع وهو صدور الحكم على من لم يمثل تمثیلا صحیحا في الدعوى فإن المدة المحددة للطعن بإعادة 

                                                             
 ( من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري.243. المادة ) 1
 (1968( لسنة )13المدنیة والتجاریة المصري رقم )( من قانون المرافعات 242. المادة ) 2
انون، مجلد ، النظام الاجرائي للطعن بالتماس اعادة النظر وفقا لقانون الاجراءات المدنیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، بحث منشور في مجلة الأمن والق2014. مبروك، عاشور،  3

 ۹، ص 2، العدد ۲۲
 نون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري( من قا4، 3، 2، 1ف  241. المادة ) 4
 ( من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري 6،5/ ف  241. المادة ) 5
 ( من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري8/ ف 241. المادة ) 6
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اكمة تبدأ من وقت إعلان الحكم إلى من يمثل المحكوم علیه تمثیلا صحیحا أو إلى المحكوم علیه نفسه في حالة عدم حاجته المح
 .1إلى هذا التمثیل

ویرى أغلب الفقهاء في مصر بأنه أیا كان سبب الطعن بإعادة المحاكمة فإن المدة المحددة للطعن بإعادة المحاكمة لا تبدأ بالسریان 
الوقت الذي یتم فیه تبلیغ الحكم للمحكوم علیه وفي حالة قیام المحكوم علیه الطاعن باكتشاف أحد أسباب الإعادة  إلا من

قبل تبلیغه بالحكم فإن المدة المحددة للطعن بالإعادة لا تبدأ إلا من تاریخ التبلیغ بالحكم الصادر في مواجهته حتى وإن مضى 
ربعين یوما  أما إذا تبلغ المحكوم علیه بالحكم وبعد حصول التبلیغ اكتشف أحد أسباب على اكتشافه لسبب الإعادة أكثر من أ

الإعادة التي یستطیع بقیامها أن یطعن بالحكم بإعادة المحاكمة فإن مدة الطعن بالإعادة في هذه الحالة لا تبدأ إلا من تاریخ 
 .2اكتشافه لسبب الطعن بإعادة المحاكمة

الرشد بإحدى وعشرین سنة میلادیة كاملة وإذا أتم الشخص سن الحادي والعشرین سنة من العمر  إن المشرع المصري حدد سن
أما فیما  .3وكان متمتعا بقواه العقلیة ولم يحجر علیه یعتبر هذا الشخص كامل الأهلیة وله الحق في مباشرة حقوقه المدنیة كافة

ثله قانونا أو یقیم هذا الممثل الدعوى فقد نص المشرع المصري یتعلق بأهلیة الشخص المعنوي والذي تقام الدعوى على من يم
، د إنشائه أو التي یقررها القانون، ج. حق التقاضي. أهلیة في الحدود التي یعینها سن/ ب 2ن المدني المصري على أنه "في القانو 

 4.. ویكون له نائب یعبر عن إرادته"3
حة المستندة إلى حق أو مركز يحمیه القانون وقد نص المشرع المصري على شرط المصلحة التي يحمیها القانون هي المصلكما أن 

كون لصاحبه مصلحة لا یقبل أي طلب أو دفع لا تالتجاریة النافذ إذ نص على أنه "المصلحة في قانون المرافعات المدنیة و 
شخص إلا إذا كانت له فیها مصلحة ، ویتبين من هذا النص بانه أیة دعوى أو طلب أو دفع لا یقبل من 5"یقرها القانون

 .شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون ومناط المصلحة في التشریع المصري أن یكون الحكم المستأنف قد ألحق ضرر بالمستأنف
على البیانات الأساسیة الواجب توافرها في العریضة الاستئنافیة فقد اتفقت القوانين على  ویلاحظ على التشریع المصري نص

أن تشتمل العریضة الاستئنافیة على البیانات القانونیة اللازمة فیها إلا أن هذه القوانين اختلفت عن قانون المرافعات العراقي 
في بعض الإجراءات الخاصة بالطعن الاستئنافي إذ أوجب المشرع المصري على قلم كتاب المحكمة المرفوع إلیها الاستئناف أن 

في الیوم التالي للیوم الذي یرفع فیه الاستئناف وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ان یطلب ملف الدعوى البدائیة 
یرسل ملف الدعوى خلال عشرة أیام على الأكثر من تاریخ طلبه وینقص هذا المیعاد إلى ثلاثة أیام في الدعاوي المستعجلة 
                                                             

 3۷-۰38، ص 1قوقیة، بيروت، طم، أسباب إعادة المحاكمة في التنازع الإداري، منشورات الحلبي الح۲۰۰8. أیوب، زیاد،  1
 ( من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري.7( )ف 241. المادة ) 2
 (1948( لسنة )131( من القانون المدني المصري رقم )01۲/44. المادة ) 3
 (1948( لسنة )131( من القانون المدني الصري رقم )53. المادة ) 4
 (1968( لسنة )13المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم )من قانون ( 3. المادة ) 5
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 إرساله في المیعاد بغرامة لا تقل عن عشرین جنیه ولا وتحكم المحكمة الاستئنافیة على من یهمل في طلب ضم الملف أو في
وإذا تم ایداع عریضة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة فإن الاستئناف یعتبر مرفوعا   ،1تتجاوز منتي جنیه بحكم غير قابل للطعن

صم من اتخاذ الإجراءات اللازمة إلا أن الخصومة لا تنعقد بإعلانها إلى المستأنف علیه أعمالا لمبدأ المواجهة ولكي یتمكن الخ
وتطبق في هذه الحالة القواعد الخاصة بإعلان عرائض الدعاوي كافة وعلیه يجب تكلیف المستأنف علیه بالحضور  .2في مواجهته

 3.والا عد الاستئناف كأن لم یكن خلال ثلاثة أشهر من تقديم العریضة إلى قلم المحكمة
النافذ الطعن في الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة  1۹۷۲( لسنة 47أجاز قانون مجلس الدولة المصري رقم )كما 

والمحاكم التأدیبیة بوصفها محكمة أول درجة، على نحو معين وقد منح المشرع عدة طرق للطعن في هذه الأحكام بالنقض أمام 
المذكور في أحكامه على أنه: "يجوز الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا في الأحكام الصادرة  المحكمة الإداریة العلیا ونص القانون

عن محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأدیبیة... أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة 
ام المحكمة الإداریة العلیا إلا من رئیس هیئة مفوضي الدولة وذلك إذا أمامها في أحكام المحاكم الإداریة فلا يجوز الطعن فیها أم

صدر الحكم على خلاف ما جرى علیه قضاء المحكمة الإداریة العلیا أو إذا كان الفصل في الطعن یقتضي تقریر مبدأ قانوني 
التي یطعن فیها بالإستئناف أمام محكمة  ، إذ لا يجوز الطعن بالنقض ضد أحكام المحاكم الإداریة4تقریره" لم یسبق لهذه المحكمة

القضاء الإداري حتى لا ی هدر مبدأ التقاضي على درجتين، فلو أجاز القانون الطعن بالنقض ضد هذه الأحكام بصفة عامة 
 5.لأصبح التقاضي على ثلاث درجات وهذا لم ی قره القانون

ن قانون المجلس من عدة محاكم لف وفقا  للمادة الثالثة میعد القسم القضائي من أهم أقسام مجلس الدولة المصري وهو یتأ
 :متخصصة

المحكمة الإداریة العلیا: تعد المحكمة الإداریة العلیا أعلى محاكم مجلس شورى الدولة المصري رتبة، وإن كانت نشأتها متأخرة، 
نشائها في القانون الثالث لمجلس الدولة وهو فقد سبقتها في الوجود محكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإداریة إذ تم النص على إ

 1955.6لسنة  55قانون رقم 

وتعتبر المحكمة الإداریة العلیا هي الجهة أو المرجع الاعلى في محاكم مجلس الدولة المصري، والتي يمكننا تشبیهها بمحكمة التمییز 
ي في مراقبة كافة الاحكام التي تصدرها هذه في القضاء العادي والتي كانت تفرض سلطتها على جمیع محاكم القضاء العاد

                                                             
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري( ۲31. المادة ) 1
 .491، دار التجارة للطباعة، القاهرة، ص ۲، قانون القضاء المدني، ج 1۹8۰. هاشم، محمود محمد، 2
 833ص مصدر سابق، نیة والتجاریة، الوسیط في شرح قانون المرافعات المد . سیف، رمزي، 3
 النافذ. 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( ۲۲. المادة ) 4
 .۹۷6، المركز القانوني للإصدارات القانونیة، مصر، ص 1، ط۲، موسوعة الطعون في أحكام مجلس الدولة، المجلد ۲۰۰۷. عامر، فؤاد احمد،  5
 .439، الوسیط في القضاء الإداري، الجزء الأول، منشورات زین الحقوقیة، بيروت، ص ۲۰18. الحسیني، محمد طه حسين،  6
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المحاكم، ويحق لها مراجعتها والمصادقة علیها أو نقضها، وان هذه الوظیفة هي نفسها الوظائف التي تقوم بیها المحكمة الإداریة 
 .العلیا في مواجهة الاحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة في القضاء الإداري

العلیا كمحكمة نقض في القضاء الإداري عن محكمة التمییز والتي ایضا  محكمة نقض في القضاء وتختلف المحكمة الإداریة 
العادي من حیث أن محكمة الإداري العلیا لیس محكمة موضوع، وأن الحكم الصادر من محكمة الموضوع أذا كان غير موافق 

 موضوع الدعوى بنفسها وتفصل به، أما محكمة التمییز للقانون تقوم المحكمة الإداریة العلیا بنقضة أولا  ثم تتصدى لنظر في
 .1تقوم بنقض الحكم الصادر من محكمة الموضوع أذا كان غير موافق مع القانون وترده إلى محكمة الموضوع للإعادة النظر به

عل رئاستها بید أعلى موظف رتبة في وبما أن المحكمة الإداریة العلیا هي أعلى محاكم مجلس الدولة رتبة كان من الطبیعي أن تج
 ساعده عدد من المستشارین.مجلس الدولة وهو رئیس مجلس الدولة ذاته، وعند غیابه تكون الرئاسة للأقدم من نوابه، وی

لسنة  165قسم القضائي في مجلس الدولة المصري، وتم استحداثها بموجب قانون رقم وتعد هذه المحكمة المرجع الأعلى لل
ویرأسها رئیس المجلس، وتصدر أحكامها من دوائر خمسة مستشارین، وتم إنشاء دوائر لفحص الطعون تشكل من  1955

مة النظر في الطعون المقدمة في الأحكام ثلاثة مستشارین من أعضاء المحكمة الإداریة العلیا، ومقرها في القاهرة وتختص هذه المحك
 2الصادرة من محكمة القضاء الإداري من المحاكم التأدیبیة في أحدى الحالات الآتیة:

 ذا كان مطعون فیه مبنیا  على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه وتأویله.إ -1

 ذا وقع في الحكم المطعون فیه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.إ -2

 .ا صدر الحكم على حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فیه سواء دفع بهذا أو لم یدفعإذ -3
وتختص إحدى الدوائر المحكمة الإداریة دون غيرها بالفصل في الطلبات التي یقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإداریة 

دائرة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعونات النهائیة المتعلقة بأي شأن من شؤونهم، وتختص ایضا  لهذه ال
 3والمكافأة المستحقة للرجال مجلس الدولة أو ورثتهم.

وتعتبر  1946لسنة  112نشأة هذه المحكمة بالقانون الذي إنشاء مجلس الدولة ذاته، وهو قانون رقم : محكمة القضاء الإداري
س الدولة المصري عند نشأته، أذ لم یكن یتضمن سواها، فهي في القضاء الإداري المصري، الركن الاساسي الذي قام علیه مجل

 .4المتخصص بنظر وحسم المنازعات ذات الطبیعة الإداریة

كانت المحكمة الإداریة الوحیدة وعلى أثر زیادة الأعباء على المحكمة وكثرة   1946وعند إنشاء مجلس الدولة المصري عام 

                                                             
 .314، القضاء الإداري، الاسكندریة، منشأة المعارف، ص 2006. شیحا، إبراهیم عبد العزیز،  1
 3۰۷الجامعي، ص  ، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب41۹8. الشرقاوي، سعاد،  2
 .3۰۲، آثار حكم الإلغاء دراسة مقارنة، جامعة القاهرة، مصر، ص 1۹۷۰. جيره، عبد المنعم عبد العظیم،  3
 .404. الحسیني، محمد طه حسين، الوسیط في القضاء الإداري، مصدر سابق، ص  4
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ة علیها، استحدثت اللجان القضائیة، نائب رئیس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل من ثلاثة الدعاوى المعروض
 : مستشارین، وتمارس الاختصاصات التالیة

رع من اختصاص المحاكم الإداریة أو المش _اختصاصات اعتبارها محكمة درجة أولى، وتنظر في المنازعات الإداریة التي لم يجعلها
 لتأدیبیة.المحاكم ا

_اختصاصات باعتبارها محكمة استئناف، وتفصل بهذه الصفة في الطعون التي ترتفع الیها عند الاحاكم الصادرة من المحاكم 
المحكمة بهذه الصفة تختص بالطعون الاستئنافیة المقدمة عن الأحكام و  الإداریة باعتبارها محكمة استئناف أو محكمة درجة ثانیة.

، والحكم 1الصادرة من المحاكم الإداریة، فتعتبر محكمة القضاء الإداري في هذه الحالة محكمة ثاني درجة أو محكمة استئنافیة
 م المحكمة الإداریة العلیا بشرطين:الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الاداري هو حكم نهائي، ولكنه یقبل الطعن أما

الشرط الأول: أن یقدم الطعن من رئیس هیئة المفوضين وحده، فلا یقبل الطعن إذن من ذوي الشأن أنفسهم الفرد أو الإدارة، 
لطعن وكل ما يملكه هؤلاء هو أن یلتمسوا من رئیس هیئة المفوضين تقديم الطعن، فیقوم هذا الأخير بتقديمه إذا اقتنع بجدوى ا

الشرط الثاني: هو أن یتأسس الطعن على مخالفة الحكم المطعون فیه لما جرى علیه قضاء و  مع ملاحظة الشرط الثاني التالي(.
المحكمة الإداریة العلیا في مصر، أو أن یتأسس على أن الفصل فیه یقتضي تقریر مبدأ قانوني جدید لم یسبق للمحكمة الإداریة 

الاساس أو ذلك متروك لرئیس هیئة المفوضين وحده، حیث أن القانون كما قلنا یشترط أن یقدم  العلیا تقریره وتقدیر هذا
 .2الطعن منه وحده دون ذوي الشأن

تم إنشاء لجان قضائیة للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي  1952لسنة  160بموجب المرسوم بقانون المرشح  المحاكم الإداریة:
بإنشاء المحاكم الإداریة،  1954لسنة  147لتجربة وعدم تحقیق الهدف منها، صدر قانون رقم الدولة، ونظر للإخفاق هذه ا

وإلغاء تلك اللجان القضائیة، وتشكیل المحاكم الإداریة في دوائر برئاسة مستشار وعضویة أثنين من النواب في الاقل، ویكون 
م إداریة بأمر من رئیس المجلس الدولة، تختص هذه المحاكم بالنظر مقر المحاكم الإداریة في القاهرة والإسكندریة يجوز إنشاء محاك

بعض النزاعات الخاصة بشؤون الموظفين من المستویين الأول والثاني، ومنازعات العقود الإداریة إذا كانت قیمتها لا یتجاوز 
 3خمسمائة جنیه.
قد تكون المحاكم التأدیبیة هي أخر الهیئات القضائیة التابعة لمجلس الدولة من حیث النشأة فقد تم أنشائها  المحاكم التأدیبیة:

التأدیبیة وتختص بمنازعات  بشأن النیابة الإداریة، وانشأت بموجبه للمحاكم 1۹58لسنة  11۷بقانون الذي صدر برقم 

                                                             
 وما بعدها. 54دار الفكر العربي، القاهرة، ص ، دروس في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، 2008. الطماوي، سلیمان محمد،  1
 .16، مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار السنهوري القانونیة والعلوم السیاسیة، بغداد، ص2015. بدیر، علي محمد، وآخرون،  2
 .83، دار وائل للنشر، عمان، الاردن، ص 1، القضاء الإداري، ط 1۹۹۹. القیسي، إعاد علي حمود،  3
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 1المالیة والإداریة التي یقع منهم وتقسم لنوعين: الموظفين المعنیين في وظائف دائمة والخاصة بالمخالفات

 ئرة من ثلاثة مستشارین.. محاكم العاملين من المستوى الإدارة العلیا ومقرها بالقاهرة والإسكندریة وتشكل كل دا

ة مستشار ل كل دائرة منها برئاسمحاكم للعاملين من المستویات الأول والثاني والثالث ومن بمستواهم وتتألف من دوائر تشك
 واحد مساعد على الأقل، وعضویة اثنين من النواب في الأقل.

وهي الآن جزءا  من القسم القضائي في  1955لسنة  165استحدثت هذه الهیئة بموجب القانون  هیئة مفوضي الدولة:
ضاء الإداري عن مستشار المجلس، ویشترط المشرع أن لا تقل رتبة مفوض الدولة لدى المحكمة الإداریة العلیا ولدى محكمة الق

ومساعد، وتؤلف الهیئة من أحد نواب رئیس المجلس ورئیسا ومن عدد كاف من المستشارین والمستشارین المساعدین والنواب 
والمندوبين، وتختص الهیئة بتحضير الدعوى وتهیئتها للمرافعات وتقديم الرأي القانوني المناسب فیها، ويحق للمفوض أن یعرض 

لم یتم حسم النزاع بهذه الصورة،  ع على أساس المبادئ القانونیة التي استقرت علیها المحكمة الإداریة العلیا، واذاالتسویة لنزا 
يحق للمفوض تقديم التقریر عن الدعوى یذكر فیه وقائع الدعوى والرأي القانوني الذي یقترحه والأسانید القانونیة لهذا الرأي، 

قریر، إذا صدر حكم فأن لرئیس هیئة المفوض الدولة الحق الطعن فیه أما المحكمة الإداریة ولذوي الشأن الاطلاع على هذا الت
العلیا، للهیئة الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائیة، ویعد حضور ممثل الهیئة ضروریا  لصحة جلسات محاكم مجلس 

 2 .الدولة باستثناء المحاكم التأدیبیة
رى الباحث أن التنظیم التشریعي لإجراءات إعادة المحاكمة في القضاء الإداري المصري یعكس حرص المشرع على تحقیق ی

التوازن بين مبدأ حجیة الأحكام القضائیة واستقرار المراكز القانونیة من جهة، وضمان تصحیح الأخطاء القضائیة الجسیمة 
اط المشرع هذا الطریق الطعني بضوابط دقیقة، سواء من حیث المحكمة التي قد تشوب الأحكام من جهة أخرى. فقد أح

المختصة بنظره، أو المواعید، أو الحالات التي يجوز فیها سلوكه، بهدف منعه من التحول إلى وسیلة لإعادة طرح النزاع من جدید 
إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم  أمام القضاء دون مبرر قانوني. ویلاحظ الباحث أن إحالة نظر الطعن بإعادة المحاكمة

المطعون فیه تتفق مع طبیعة هذا الطریق باعتباره لا یستهدف إعادة محاكمة موضوع النزاع بقدر ما یهدف إلى مراجعة الحكم 
في ضوء ظروف استثنائیة لم تكن متاحة عند إصداره، إلا أن اشتراط تشكیل المحكمة من ذات القضاة الذین أصدروا الحكم 
قد یثير تساؤلا  حول مدى ضمان الحیاد الموضوعي، وكان من الأفضل منح المحكمة إمكانیة نظر الطعن بتشكیل مختلف عند 
تعذر ذلك. كما یلاحظ الباحث أن المشرع المصري نجح في تنظیم إجراءات إعادة المحاكمة في نطاق القضاء الإداري من 

ن المرافعات المدنیة والتجاریة، إلا أن هذا التنظیم یظل بحاجة إلى مزید من خلال تكامل قانون مجلس الدولة مع أحكام قانو 

                                                             
 ۷۹، القرارات الإداریة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ص ۲۰۰5. جعفر، محمد أنس قاسم،  1
 والمعدل. 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 1. المادة ) 2
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الخصوصیة التشریعیة التي تراعي طبیعة المنازعة الإداریة وتمیزها عن المنازعات المدنیة، ولاسیما فیما یتعلق بمدد الطعن وإجراءات 
 .افظ في الوقت ذاته على ضمانات التقاضي العادلتحضير الطلبات ودور هیئة مفوضي الدولة، بما يحقق سرعة الفصل ويح

یرى الباحث أن التنظیم القانوني لإعادة المحاكمة في كل من العراق ومصر یكشف عن وجود تشابه في وفي نهایة هذا المبحث 
لا ی لجأ إلیه إلا في الفلسفة التشریعیة التي یقوم علیها هذا الطریق من طرق الطعن، إذ اعتبره كلا المشرعين طریقا  استثنائیا  

حالات محددة حصرا  بهدف معالجة الأخطاء القضائیة الجسیمة التي قد تؤثر في سلامة الحكم النهائي، مع الحفاظ على مبدأ 
حجیة الأحكام واستقرار المراكز القانونیة. فقد اتفق التشریعان على تحدید أسباب إعادة المحاكمة وعدم تركها لإرادة الخصوم، 

قا على أن نظر الطعن یكون أمام جهة قضائیة مختصة تتولى فحص مدى توافر الحالات القانونیة المبررة له. إلا أن كما اتف
الاختلاف یظهر في درجة التنظیم التشریعي؛ إذ اتسم المشرع المصري بقدر أكبر من التفصیل والوضوح في تنظیم أحكام إعادة 

بیان المواعید، أو تنظیم إجراءات تقديم الطعن، مستفیدا  من التكامل بين قانون المحاكمة، سواء من حیث تحدید الحالات، أو 
مجلس الدولة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، فضلا  عن وجود هیئة مفوضي الدولة التي تؤدي دورا  مهما  في تحضير المنازعات 

یق وحمایته لحق الخصوم في مراجعة الأحكام النهائیة، إلا أن تنظیمه الإداریة. أما المشرع العراقي، فعلى الرغم من إقراره لهذا الطر 
جاء بصورة أقل تفصیلا ، إذ اعتمد بدرجة كبيرة على الإحالة إلى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنیة وقانون أصول 

ر بعض الإشكالیات المتعلقة بالإجراءات المحاكمات الجزائیة بما یتلاءم مع طبیعة الدعوى الإداریة، الأمر الذي أدى إلى ظهو 
والجهة المختصة ومدى ملاءمة النصوص العامة لخصوصیة القضاء الإداري. لذلك یرى الباحث أن التجربة المصریة تمثل نموذجا  

ادة أكثر تكاملا  من الناحیة التنظیمیة، في حين يحتاج التنظیم العراقي إلى تدخل تشریعي مستقل یضع أحكاما  خاصة لإع
 .المحاكمة في القضاء الإداري، بما يحقق التوازن بين ضرورة تصحیح الأحكام غير السلیمة وضمان استقرار العمل القضائي

 النتائج
م إعادة أظهرت الدراسة أن أول أوجه الاختلاف بين الأنظمة القانونیة الثلاثة یتمثل في الأساس التشریعي الذي يحك . .1

المحاكمة في مجال الإجراءات القضائیة الإداریة. ففي العراق لم یضع المشرع تنظیم ا مستقلا  ومتكاملا  لإعادة المحاكمة أمام 
المعدل، باعتباره  1969( لسنة 83القضاء الإداري، وإنما اعتمد بصورة أساسیة على الإحالة إلى قانون المرافعات المدنیة رقم )

المنظم لطرق الطعن غير العادیة. ویترتب على ذلك أن إعادة المحاكمة في المنازعات الإداریة العراقیة تخضع لقواعد  القانون العام
وضعت أصلا  للمنازعات المدنیة، الأمر الذي قد لا ینسجم بصورة كاملة مع خصوصیة القضاء الإداري وطبیعة علاقته 

 1972( لسنة 47أكثر وضوح ا من خلال الجمع بين قانون مجلس الدولة رقم ) بالإدارة. أما المشرع المصري فقد تبنى أسلوب ا
وقواعد التماس إعادة النظر الواردة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، في حين اتجه المشرع الإیراني إلى منح القضاء الإداري 

الإداریة، الأمر الذي یعكس اختلاف ا في درجة استقلال  تنظیم ا أكثر استقلالا  من خلال قانون تشكیل وإجراءات دیوان العدالة
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 .التنظیم الإجرائي الإداري بين الدول الثلاث

توصلت الدراسة إلى أن العراق ومصر وإیران تتفق جمیعها على أن إعادة المحاكمة تعد طریق ا استثنائی ا للطعن في الأحكام  .2
لا تهدف إلى إعادة مناقشة النزاع بصورة كاملة، وإنما إلى معالجة  النهائیة، ولیست مرحلة جدیدة من مراحل التقاضي، إذ

عیوب محددة تؤثر في سلامة الحكم. إلا أن الاختلاف یظهر في مستوى التفصیل التشریعي، فالتنظیم العراقي جاء أقل استقلالا  
من التفصیل والوضوح نتیجة تحدید المشرع بسبب الاعتماد على قواعد المرافعات العامة، بینما اتسم التنظیم المصري بقدر أكبر 

لأسباب الالتماس وإجراءاته وآثاره، أما إیران فقد ذهبت إلى تنظیم أكثر تخصص ا یتلاءم مع طبیعة القضاء الإداري واختصاص 
 .دیوان العدالة الإداریة

في العراق ما زال تنظیم إعادة بینت الدراسة أن مدى مراعاة خصوصیة القضاء الإداري يختلف بين العراق ومصر وإیران. ف .3
المحاكمة متأثر ا بالقواعد العامة للمرافعات المدنیة، مما یثير التساؤل حول مدى ملاءمة هذه القواعد لطبیعة المنازعات الإداریة 

لیا التي تختلف عن المنازعات الخاصة. أما مصر فقد استطاعت من خلال قانون مجلس الدولة وأحكام المحكمة الإداریة الع
تحقیق قدر من التوفیق بين القواعد العامة وخصوصیة القضاء الإداري. بینما یتمیز النظام الإیراني بكونه أكثر ارتباط ا بالبناء 
الخاص للقضاء الإداري، إذ نظم إعادة المحاكمة ضمن إطار قانون دیوان العدالة الإداریة، مما جعله أكثر انسجام ا مع طبیعة 

 .على أعمال الإدارةالرقابة القضائیة 

أثبتت الدراسة أن التشریعات العراقیة والمصریة والإیرانیة وإن اتفقت على ضرورة حصر أسباب إعادة المحاكمة وعدم التوسع  .4
فیها، إلا أنها تختلف في طریقة صیاغة هذه الأسباب وتنظیمها. ففي مصر حدد المشرع أسباب التماس إعادة النظر بصورة 

المرافعات المدنیة والتجاریة، مثل الغش والتزویر وظهور أوراق قاطعة في الدعوى والحكم بما لم یطلبه الخصوم.  تفصیلیة في قانون
أما العراق فقد اعتمد على الأسباب الواردة في قانون المرافعات المدنیة، مع تطبیقها في المجال الإداري، بینما جاء التنظیم 

العدالة الإداریة، حیث ربط أسباب إعادة المحاكمة بطبیعة الأحكام الصادرة عن القضاء  الإیراني متأثر ا بخصوصیة نظام دیوان
 .الإداري ومدى تأثير الخطأ في سلامتها

توصلت الدراسة إلى وجود اختلاف في تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة. ففي العراق تختص  .5
طلب إعادة المحاكمة وفق ا للقواعد العامة، مع مراعاة طبیعة الاختصاص الإداري. وفي المحكمة التي أصدرت الحكم بالنظر في 

مصر ینعقد الاختصاص للمحكمة التي أصدرت الحكم محل الالتماس سواء كانت محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإداریة 
لدیوان العدالة الإداریة والشعب المختصة فیه، مما العلیا بحسب الأحوال. أما في إیران فإن الاختصاص یرتبط بالهیكل الداخلي 

 .یعكس درجة أعلى من التخصص القضائي الإداري مقارنة بالنظامين العراقي والمصري

أظهرت الدراسة أن المشرع المصري قدم نموذج ا أكثر تفصیلا  في تنظیم إجراءات إعادة المحاكمة وآثارها القانونیة، إذ حدد  .6
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وشروط قبوله والآثار المترتبة على الحكم الصادر فیه. أما العراق فقد ترك تنظیم هذه المسائل لقانون مواعید تقديم الطلب 
المرافعات المدنیة مع تطبیقها على المنازعات الإداریة، الأمر الذي أدى إلى وجود حاجة لتدخل تشریعي یضع أحكام ا خاصة 

ا أكبر من التخصص الإجرائي من خلال تنظیمها ضمن قانون دیوان العدالة بإعادة المحاكمة الإداریة. أما إیران فقد حققت قدر  
 .الإداریة، إلا أن بعض جوانب التطبیق العملي ما زالت مرتبطة بتفسير القضاء للنصوص القانونیة

 المصادر والمراجع

 و البحوثالكتب  :أولا  
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 لة، دار النهضة العربیة، القاهرة، إجراءات التقاضي إمام محاكمة مجلس الدو 2003بدر، احمد سلامة،  .18
 .، دار الفكر الجامعي1داریة، طحكام القضائیة الإ، حجیة الا2012البدوى، اسماعیل إبراهیم،  .19
 .م، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة. بيروت: مكتبة لبنان1999بدوي، أحمد زكي،  .20
 .، الاسكندریة، دار الفكر الجامعى1، الحكم القضائي فى الدعوى الإداریة، ط2012البدوي، إسماعیل إبراهیم،  .21
  .الطعن في الإحكام الإداریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ، طرق2013البدوي، إسماعیل إبراهیم،  .22
 .، مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار السنهوري القانونیة والعلوم السیاسیة، بغداد2015بدیر، علي محمد، وآخرون،  .23
باعة والنشر المحدودة، ، شرح قانون أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، الشركة الإسلامیة للط1957برتو، عبد الجلیل،  .24

 .بغداد
التعریفات الفقهیة معجم یشرح الالفاظ المصطلح علیها بين الفقهاء والأصولیين  ،20۰۹البركتي، محمد عمیم المجددي،  .25

 .وغيرهم من علماء الدین، دار الكتب العلمیة، بيروت
 .الأول، الطبعة الخامسة، بیت الأفكار، الجزائر، شرح قانون المرافعات المدنیة والإداریة، الجزء 2022بریارة، عبد الرحمن،  .26
الفكر  ، المرافعات الإداریة إجراءات رفع الدعوى وتحضيرها، الطبعة الأولى، دار2017بسیوني، عبد الرؤوف هاشم،  .27

 .الجامعي، الإسكندریة
لطبعة الأولى مركز ، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري )دراسة تحلیلیة مقارنة(، ا2016بعلوشة، شریف أحمد،  .28

 .الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الجیزة
دراسة فقهیة قضائیة، دار الفكر  -، طرق الطعن في العقوبات التأدیبیة إداریا وقضائیا  1۹۹۰البنداري، عبد الوهاب،  .29

 .العربي للنشر والتوزیع، الإسكندریة
حمایته محاضرات ألقیت على طلبة الدراسات العلیا، قسم بوضیاف، عمار، مبدأ المشروعیة ودور القضاء الإداري في  .30

 .القانون العام الأكاديمیة العربیة، الدانمارك
  .بعة الأولى ملتقى الفكر، القاهرة، الطعن في الإحكام القضائیة، الط2001تحتوي، محمود السید عمر،  .31
، ط مركز الدراسات ۲رعیة الجدید، ج م، الوسیط في شرح قانون المرافعات الش2014توفیق، حسام الدین سلیمان،  .32

 .العربیة للنشر والتوزیع، مصر
 .جادو، جیهان محمد إبراهیم، الاجراءات الاداریة للطعن في الاحكام القضائیة الاداریة، دار الكتاب القانوني القاهرة .33
 .، القضاء الإداري، مطبعة یادكار، السلیمانیة2018الجبوري، نجیب خلف أحمد،  .34



 1404ه پنجم، اسفند دوره ششم، شمار  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /380

 .ري، دار النهضة العربیة، القاهرة، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الإدا2004ة، الجرف، طعیم .35
 .القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة -، الوسیط في القانون العام 1987جعفر، محمد أنس قاسم،  .36
 .عربیة، القاهرة، مصر، القرارات الإداریة، الطبعة الثانیة، دار النهضة ال۲۰۰5جعفر، محمد أنس قاسم،  .37
، القاموس الجدید للطلاب، الشركة التونسیة 1979الجلاني، على بن هادیة، البلیش بلحسن المسعدي محمود يحيى،  .38

 .للتوزیع، الطبعة الأولى، تونس
 .اسة مقارنة، جامعة القاهرة، مصر، آثار حكم الإلغاء در 1۹۷۰جيره، عبد المنعم عبد العظیم،  .39
، الوسیط في أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، مؤسسة عبد الحفیظ 2002 الحجار، حلمي محمد، .40

 .البساط، بيروت
 .، الإدارة العامة، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار النهضة العربیة2020حسن أحمد توفیق،  .41
 .لتشریع والقضاء، مصر، ا۲، طرق الطعن في الاحكام المدنیة والتجاریة، ج 1۹۷5حسني، عبد المنعم،  .42
 .، استقلال القضاء الإداري دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة2007حسين، عبد الناصر علي عثمان،  .43
 .، الوسیط في القضاء الإداري، الجزء الأول، منشورات زین الحقوقیة، بيروت۲۰18الحسیني، محمد طه حسين،  .44
 .تناقض الإحكام المكتبة القانونیة، القاهرة، مبدأ عدم جواز 1997حشیش، احمد محمد،  .45
 .، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة2000الحلو، ماجد راغب،  .46
 الإسكندریة.امعة الجدیدة، ، دعاوى القضاء الإدارى دار الج2010الحلو، ماجد راغب،  .47
  .دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریةداریة، ، طرق الطعن في الإحكام الإ2019حمام، احمد إبراهیم محمد عطیة،  .48
، مصر، دار ، ضمانات تنفیذ الأحكام الصادرة فى المنازعات الإداریة، الإسكندریة۲۰15حمودة، أمانى فوزى السید،  .49

 ر.الجامعة الجدیدة للنش
 .السلفیة، القاهرة، التماس إعادة النظر في الإحكام المدنیة والتجاریة الانتهائیة المطبعة 1925حنا، ناشد،  .50
، القضاء الإداري مبدأ المشروعیة، تنظیم القضاء الإداري دعوى الإلغاء، دار النهضة 2006خضر، طارق فتح الله،  .51

 .العربیة، بدون طبعة

 القوانین :ثانیا  
 .2005( لسنة 30الأمر التشریعي رقم ) .1
( 4574جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ) ، منشور في2020( لسنة 1تعلیمات تشكیلات مجلس الدولة ومهامها رقم ) .2

 27/1/2020الصادرة في 
 الدستور الإیراني  .3
 .28/12/2005( 4012، منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد )2005دستور جمهوریة العراق لسنة  .4
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 381 / التشريع القانوني لإعادة المحاكمة في العراق ومصر

 

في  2004المعدل منشور في جریدة الوقائع العراقیة العدد  1971( لسنة 23م )قانون أصول المحاكمات الجزائیة رق .6
31/5/1971. 
 (.17قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن الداخلي العراقي رقم ) .7
 .1958لسنة  11۷قانون اعادة تنظیم النیایة الاداریة والمحاكمات التأدیبیة في الاقلیم المصري رقم  .8
 المعدل. 1979( لسنة 107لعراقي رقم )قانون الإثبات ا .9

  1980لسنة  45قانون التنفیذ رقم .10
( في 1778المعدل منشور في جریدة الوقائع العراقیة العدد ) 1969( لسنة 111قانون العقوبات رقم ) .11
15/12/1969. 
( في 3996العدد ) المعدل، منشور فیجریدة الوقائع العراقیة 2005( لسنة 30قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ) .12
17/3/2005. 
 (1948( لسنة )131القانون المدني المصري رقم ) .13
في  1766المعدل منشور في جریدة الوقائع العراقیة العدد  1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنیة رقم ) .14
10/9/1969. 
 (1968( لسنة )13قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم ) .15
المعدل. منشور في جریدة الوقائع العراقیة  1۹۹1( لسنة 14موظفي الدولة والقطاع العام رقم )قانون انضباط  .16

 3/۶/1۹۹1( في 335۶بالعدد )
  1392المعتمد عام الإیراني قانون تنظیم وإجراءات محكمة العدل الإداریة  .17
 الإیراني قانون جدید دیوان عدالت اداری .18
المعدل  2008( لسنة 21قانون المحافظات غير المنتظمة في إقلیم رقم )قانون تعدیل  2010( لسنة 15قانون رقم ) .19

 .9/3/2010( في 4147منشور في جریدة الوقائع العراقیة العدد )
منشور في  1979( لسنة 65قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم ) 2013( لسنة 17قانون رقم ) .20

 .29/7/2013( في .4283جریدة الوقائع العراقیة العدد )
 (2017( لسنة 71قانون مجلس الدولة العراقي رقم ) .21
 والمعدل. 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة المصري رقم  .22
 .11/6/1979بتاریخ  2714المعدل، منشور في الوقائع العراقیة العدد  1979( لسنة 65قانون مجلس الدولة رقم ) .23

 


